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 الوطء المحظور العقوبة والآثار

 :البحث ملخص

  :،، وبعد،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ور وعقوبته الدنيوية والآثار المترتبة عليه وقـد قسـمته   فهذا بحث في الوطء المحظ
عقوبـة وطء يرـذ اات    ،عقوبـة وطء اات المحـرم   :إلى عشرة مباحث، وهي كما يلـي 

 ،عقوبة وطء الميتة ،عقوبة وطء الأجنبية في دبرها ،عقوبة وطء الحليلة في الدبر ،المحرم
ة والسـاا  ثـ  الآثـار    عقوبة وطء البهيمة وحكـ  البهيمـة الموطـوء    ،عقوبة اللوطي

آثار نفسـية وااعيـة وقـد اكـرتو أقـوال العلمـاء في كـ          :وهي ،المترتبة على الوطء
مباث، وأدلة تلك الأقوال، ومناقشتها، ث  القول الراجح في الك، وختمته بخاتمة هي 

  .ملخص ما اشتم  عليه الباث من نتائج ث  ايلته بفهرس للمصادر والمراجع

 .به أسأل الله أن ينفع
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 المقدمة:

الحمد لله الذي أح  النكاح وجعله من سنن الإسلام وخصـال أهـ  التقـوى    
وسد الذرائع إلى ما يقرِّب إليه من قول أو عم ، وأشهد أن  ،والإيمان، وحرّم السِّفاح

شهادة أكون بها من أه  الكرامة، وأشـهد أن نبينـا    ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له
،، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعلى آله وأصاابه -  -وله محمداً عبده ورس

 وبعد: 

فإن الإسلام لم يحرم شيئاً إلّا إاا كان الك الشيء له آثاره الضارة والسلبية على 
المسل ، ولا شك أن الممارسات الشااة من لواط وزنا ونحوهما تجلـ  لمـن يقـوم بهـا     

لاجتماعية فمن أج  هذا كله آثرت أن يكو العديد من المشكلات الصاية والنفسية وا
مجال هذا الباث في الوطء المحظور والآثار المترتبة عليه وقد قسمته إلى: تمهيد وعشـرة  

 مباحث:

  .في تعريف الوطء والألفاظ المتصلة به :التمهيد

  :أما المباحث فهي

  .عقوبة وطء اات المحرم :المباث الأول

  .ذ اات المحرمفي عقوبة وطء ير :المباث الثاني

  .عقوبة وطء الحليلة في الدبر :المباث الثالث

  .عقوبة وطء الأجنبية في دبرها :المباث الرابع

  .عقوبة وطء الميتة :المباث الخامس

  .عقوبة اللوطي :المباث السادس
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  .عقوبة وطء البهيمة :المباث السابع

 حك  البهيمة الموطوءة  :المباث الثامن

  .السِّاا  :المباث التاسع

  .الآثار المترتبة على الوطء المحظور :العاشر :المباث
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 تمهيد

  .العولْوّْ على الشيء :تعريف الوطء: الوطء في اللغة يطلق في

 :للمـارةة والسّـابلة  يقال وطئتوه برجلـي، أطـ،ه، وطئـاً: أي عولُوتوـه. ومنـه قيـ        
تقـع علـى الأرض فتوطـأ     لأنه  يط،ون الطريق. وكذا لسوـقاطة التمـر الـ     ؛الوطائة
  .بالأقدام

كذلك يطلق الوطء على الجماع، الذي هو إيلاجو اوكُر في فرج، ليصـذا بـذلك   
 .(1)لأنه استعلاء  ؛أي: جاموعوها ؛وطيء زوجته وطئاً :كالشيء الواحد. فيقال

 .(2)فيه"وقال الأصبهاني: "وطيء امرأته: كناية " عن الجماع، صار كالتصريح للعرف 

بن الأثذ: "وفي حديث النساء " ولك  عوليّْهِنة أن لا يو،طِئّْنو فُروشوـكُ  أحـد   وقال ا
تكرهونهو، أي: لا يأانّ لأحدٍ من الرجال الأجان  أن يدخ  عليهنة. فيتادّث إليهنة. 
وكان الك من عادة العـرب لا يوعودوونـه ريبـةً، ولا يـرون بـه بأسـاً، فلمـا ن لـ  آيـة          

 .(3)الحجاب نوهوا عن الك "

 أما المواطأة، فإنها تعني الموافقة.

ومن خلال تعريف الوطء، في اللغة فإن الاستعمال الفقهي لها لا يخرج عن 
 مدلولها اللغوي. 

وموضوع بحثنا هذا في هذه الدراسة منص  على الوطء بمعنى الجماع دون 
 سائر المعاني الأخرى. 

رادها مجملة دون التعـرض  كما أن للوطء ألفاظاً اات صلة به وسأكتفي هنا بإي
الرفث  –المباشرة  –الملامة  –البناء  –البضع  –لتعريف ك  لفظة منها، وهي: النكاح 

 اللواط.  –الفيلة  –الُجهّْد  –السةاقّْ  –العو ّْل  –الِختان  –الباءة  –السر  –العوسيلة –
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إلى قسمين: محظور،  –ولقد قس  الفقهاء الوطء الذي هو بمعنى الجماع 
روع وهذا التقسي  جاء بناءً على الأص  الذي اكره العّ  بن عبد السلام في ومش

قواعده حيث قال: "وأما الوطء فاقيقته واحده، ويوباح تارة إاا وقع بملك يمين أو 
نكاح صايح، لما يشتم  عليه من مصالح السكن والمودة والرحمة بين ال وجين 

م تارة إاا أقْدمو عليه بغذ سب  شرعي، والتناس  الموج  للتعاضد والتناصر، ويواّْرو
أو لأج  الحيض والنفاس، والنسك والصيام، لما فيه من إفساد العبادات وانتهاك 
الحرمات، ويندب إليه في أكثر الأوقات لما فيه من قضاء الأوطار ويرض الأبصار، 

 . (4)ويج  تارةً إما لتقرير المهور، وإما لدفع في العونةة والإيلاء " 

كن القول من خلال ما اكره ابن عبد السلام نخلص إلى أن الوطء المشروع ويم
له أحوال تارة يكو مباحاً وتارة يكون مندوباً وتارة يكون واجباً وتارة أخرى يكون 

 محرماً. 

 وأما المحظور: فهو ما لازمه التاري  وهو نوعان: 

فيه حد ال نى قال ابن الأول: ما يمكن أن يكون حلالًا: كوطء الأجنبية في قبلها، و
القي : "فإن كان  اات زوج، ففي وطئها حقان: حق الله، وحق لل وج، وإن 
كان  موكْروهوةً ففيه ثلاثة حقو ، وإن كان لها أه  وأقارب يلاقه  العار بذلك 

 . وسنقتصر في بحثنا هذا على الوطء المحظور. (5)صار فيه أربعة حقو "

تّة: كاللواطة ووطء الحليلة أو الأجنبية في دبرها ووطء الثاني: ما لا سبي  إلى حله الب
الميتة، وهناك ما هو أفاش وأقبح صورة وأفظعها، ألا وهو وطء المحارم، 

 وسنقتصر في بحثنا على هذا النوع.

كما أن ال نى يوعد من الكبائر العظام ب  هو أكبر الكبائر، وقد جاء ترتيبه بعد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ الحق والك في قوله تعالى:  الإشراك بالله، وقت  النفس بغذ
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(. يقول 68)الفرقان:  چ ٿپ پ پ   پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ
الإمام القرطبي في تفسذ هذه الآية: "دل  هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظ  من 

: " ليس بعد قت  النفس -رحمه الله  –. يقول الإمام أحمد (6)قت  بغذ حق، ث  ال نا"
 .(7)ال نى " أعظ  من

ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على العرض والنس ، فقد قال الله 

 (.32)الإسراء:  چک  ک   ک ک گ  ڑژ ژ ڑچ تعالى: 

عليه الصلاة  –وأما الأحاديث في تحريمه فهي أكثر من أن تواصى، ومنها قوله 
 . (8)( (لا ي ني ال اني حين ي ني وهو م،من): )-والسلام 

 .(9)رام بإااع أه  العل  وفي ايع أه  المل ، فل  يبح في ملّة قطوهو ح

 تعريف الزنى: 

معنى ال نى في اللغة: ال نى: مصدر زنى ي ني، وهو اس  مقصور، وقوُصّْروهو لغة 

ژ ژ چ أه  الحجاز كما في اللسان وفي اللغة الفصاى. وعليه جاء قوله تعالى: 

بني  د يمد فيقال: زنا، وهي لغة( وق32)الإسراء:  چک  ک   ک ک گ  ڑڑ
 .(10)تمي ، أو لأه  نجد كما في الصااح، ونقله صاح  اللسان 

ويقال في المرأة من ك  الك ما قي  في الرج ، واس  الفاع  منه: زان، فيجمع 
 على زناة، مث  قاضٍ وقضاة، وهو في اللغة يأتي لأحد معنيين: 

ضـا  ويقـال أيضـاً: وعـاء زنـى       الأول: بمعنى الضيق يقال: زنا الموضع بمعنى
 بمعنى ضيق. 

 .(11)الثاني: مباشرة الرج  للمرأة الأجنبية في قبلها 
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 –وعرفه الفقهاء: ال نى بمعناه الأع  ال  يشم  ما يوج  الحدّ وما لا يوجبه 
 بأنه ك  وطء وقع على يرذ نكاح صايح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. 

الحد، فقد اختلفوا في تعريفه لتباين أما معناه الخاص وهو ما يستوج  
 .(12)اجتهاداته  فيما هو شبهة تدرأ الحد وما ليس بشبهة دارئة 

بأنه الـوطء الحـرام في قُبِـٍ  المـرأة الحيـة المشـتهاة، في حالـة        فقد عرّفه الحنفية: "
الاختيار في دار العدل، ممن الت م أحكام الإسلام، الخالي عن حقيقة الملـك، وحقيقـة   

ح، وعن شبهة الملك، وعن شبهة النكاح وعن شبة الاشتباه في موضـع الاشـتباه   النكا
 . (13)في الملك والنكاح ايعاً

وعرفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسل  فرج آدمي، لا ملك له فيه بلا شبهة 
 .(14)تعمدةا

وعرّفه الشافعية بأنه: " إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرّم لعينة مشتهى طبعاً 
 .(15)شبهة" بلا

 .(16)وعرّفه الحنابلة: " هو فع  الفاحشة في قُبو  أو دبر"
 

 المبحث الأول: عقوبة وطء المحارم

سبق وأن اكرنا أن أشد ال نى وأقبح صورة وطء اوات المحارم، فقد أاع أه  

 ڍ چالعل  على حرمة نكاح اوات المحارم اللائي ورد اكرهن في قوله تعالى: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ

   گ گ گ گ ک  ک  ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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 ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ

 (23)النساء: چ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ   ے ے ھ

فالفقهاء متفقون على حرمة نكاح المحارم ووطئهن؛ لكـنه  اختلفـوا في عقوبـة    
 أقوال:  وهو يعل  بالتاري  والك على ثلاثةمن وقع على إحدى محارمه بعقد أو بدونه 

 . (17)القول الأول: وجوب قت  من وقع على إحدى محارمه، وبه قال ابن المنذر

القول الثاني: أن عقوبته هي عقوبة ال اني على حس  حاله، وهو قول الإمام مالك 
والشافعية والحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن، وأبي ثور وبه قال 

 .(18)أه  الظاهر

ع ي  دون الحد إن فع  الك بعقد، وهو قول الحنفية القول الثالث: أن عقوبته الت
 .(19)وسفيان الثوري

 أدلة القول الأول: القائ  بأن عقوبته القت . 

 فقد استدل أصااب هذا القول بالسنة، والأثر. 

 أولًا: من السنة: 

قال: ))لقي  عمي ومعه راية، فقل  له  -  –ما روي عن البراء بن عازب   -أ 
إلى رج  نكح امرأة ابيه أن أضرب عقنه  بعثني رسول الله إلى أين؟ فقال: 

 .(20)( (مالهوآخذ 

وجه الدلالة من هذا الحديث بأنه صريح على وجوب قت  من وطئ زوجة 
أبيه، فعول  منه وجوب قت  من وطئ إحدى محارمه من باب أولى، فلو كان 

حالة الواطئ إن  لمن أرسله بالنظر إلى عقوبة الك الفع  يرذ القت  لبين النبي 
 كان محصناً فأراه وإن كان يرذ محصنٍ فاجلده.
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من وقع على )وسل : ) قال: قال رسول  -  -ما روي عن أبي هريرة  –ب 
 .(21) ((اات رح  محرم فاقتلوه

وجه الدلالة: من هذا الحديث: أن فيه أمراً صريحاً بقت  من وقع على اات 
م وجود صارف يصرفه عنه كما أن محرم فيه والأمر هنا يفيد الوجوب لعد

 الأمر هنا جاء مطلقاً بدون قيد عقد أو دونه.

بعث أباه إلى رج  أعرس  - -عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله  –ج 
 .(22)بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمسّ ماله "

ووجه الدلالة من الحديث: أن الخبر صريحٌ في وجوب قت  من نكح امرأة أبيه 
أولى وجوب قت  من زنى بإحدى محارمه كما أن هناك عقوبة أخرى  فمن باب

تضاف إلى القت  وهي تخميس المال فدل هذا على عِظُ  حرمة وطء زوجة 
 الأب. 

أن الحجاج رفع إليه رج  ايرتص  أخته فقال: احبسوه وسلوا من هنا من  –د 
 فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمع  رسول - -أصااب رسول الله 

 .(23)( (الله يقول: ))من تخطى الم،منين فخطوا وسطه بالسيف

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن من تخطى إااع المسلمين في أمر محرم يكون 
القت  بالسيف زاجراً له وهذا قد وقع على اات رح  منه، ولو كان راه أو 

 جلده أزجر لغذه لما أمر النبي بضربه بالسيف.

 ثانياً: من الأثر: 

احتج أصااب هذا القول بما روى أن رجلًا أسل ، وتحته امرأتان فقال له علي 
  .(24)عنقكلتفارقنّ إحداهما أو لأضربن  -  -بن أبي طال  
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وجه الدلالة من الأثر أن موج  وطء أخ  ال وجة هو ضرب العنق بالسيف 
يده بالقت  حتى ولو بعقد، فلو كان هناك عقوبة الرج  في حقه لبين الك له. لكن تهد

 دلي  على انعدام ما عداه من العقوبات. 

 أدله أصحاب القول الثاني القائل بأن عقوبته هي عقوبة الزاني: 

 فقد احتج أصااب هذا القول بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ چأولًا: من الكتاب الكري  فقد استدلوا على الك بقوله تعالى: 

 ڇ  ڇ ڇ چ   چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 (.22)النساء: چڇ

وجه الدلالة من الآية: أن الآية الكريمة دل  على حرمة نكاح حليلة الأب 
وسم  فع  الك فاحشة، والفاحشة في عرف الشرع هي ال نى، وعقوبة ال نى 

 . (25)هي الرج  حال الإحصان، والجلد في حال البكارة 

قال لقي  عمي  -  -زب السابق ثانياً: من السنة: فقد احتجوا بحديث البراء بين عا
ومعه راية فقل  له أين تريد فقال: بعثني رسول الله إلى رج  نكح امرأة أبيه أن 

 .(26)أضرب عنقه

قال: من وقع على اات  -  -ثالثاً: من الأثر: فقد احتجو بما روي عن ابن عباس 
 .(27)محرم فاقتلوه

ى أن عقوبـة ال انـي   ووجه الدلالة من الحـديث والأثـر أن الأخبـار دلـ  عل ـ    
بإحدى محارمه هي القت ، لكن ليس هذا على إطلاقه ب  هو محمـول علـى مـا    

 إاا كان ال اني محصناً. 
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 رابعاً: من المعقول: فاحتجو على الك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه وطء في يرذ ملك، محرم بدواعيه يرذ مختلف فيه، فإاا تعمده وج  
 عليه الحد كال اني. 

 .(28)لثاني: أنه وطء صادف محلًا ليس فيه ملك ولا شبهة ملك فتعلق به الحدالوجه ا

أدلة القول الثالث القائ  بالتع ير دون الحد إن فع  الك بعقد. وقد استدلوا على 
 الك بأربعة أوجه. 

الوجه الأول: أن هذا الوطء لا يسمى زناً وهناك فار  بين اس  ال نى وال واج، أما 
ليله، أن النكاح قد صدر من أهله مضافاً إلى محله فمنع كونه ليس زناً فد

وجوب الحد كالنكاح بغذ شهود ونحوه والدلي  على كون اوات المحارم محلًا 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژچللنكاح من النصوص قوله تعالى: 

( 45)النج : چٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ( وقوله تعالى: 3)النساء: چگ
طلا  مح  للنكاح وال وجية، أما فجع  سباانه النساء على العموم، والإ

الدلي  من المعقول على محلية المرأة للعقد، فهو أن الأنثى من بنات آدم مح  
صالح لمقاصد النكاح من السكن والولد والتلذا فكان  محلًا لحك  النكاح 
وهو الوطء إلّا أن الشرع أخرج اوات المحارم من أن تكون محلًا للنكاح 

حقيقة فكان لقيام صورة العقد أثره في إيراد الشبهة، إا  شرعاً مع قيام المحلية
الشبهة اس  لما يشبه الثاب  وليس بثاب ، بمعنى أنه وقد وجد حك  النكاح، 
والأهلية، والمحلية، يرذ أنه فات شرط الصاة، فكان نكاحاً فاسداً، والوطء 

 .(29)في النكاح الفاسد يسقط الحد فسقط الحد ووج  فيه التع ير 

ه الثاني: أنه وطء لا يواد به الكافر، فوج  بالأولى أن لا يواد به المسل  كالنكاح الوج
 .(30)بغذ ولي
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الوجه الثالث: أن من فع  الك قد ارتك  جناية ليس فيها حداً مقدراً شرعاً فوج  
 .(31)تع يره 

 الوجه الرابع: أن هذا الوطء ليس ب نا فلا يوج  الحد قياساً على النكاح بغذ شهود
 .(32)والأنكاة الفاسدة هي مح  اختلاف 

والذي ينبغي أن يورجح والله أعل  هو القول الثالث بأن حده التع ير، الترجيح: 
ويوام  القول القائ  بالقت  فيما لو عولِ  التاري  مستاٌ  له فإنه يوقت  والك لتاليله 

 أمراً محرماً 

 المبحث الثاني: عقوبة وطء غير ذات المحرم 

 هي الرج  حتى الموت رجلًا (33)فقهاء على أن عقـوبة ال اني المحصناتفق ال
اـاع على الك قال ابن قدامة: كان أو امـرأة وقد حكى يرذ واحد من المحققين الإ

 .(34) وأاع عليه أصـااب رسول الله"

رج  بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر،  -  -وقال البهوتي: وقد ثب  أنه 
وَ رسومه وبقي حكمه لقول عمر: " كان فيما أن ل وقد أن له الله  تعالى في كتابه، ث  نوسِ

 .(35)الله آية الرج " الخبر متفق عليه

إن قال: " -  -وتمام الرواية كما جاء في رواية البخاري عن عمر بن الخطاب 
بالحق، وأن ل عليه الكتاب، فكان مّما أن ل الله آية الرج   -  -الله بعث محمداً 

ورانا بعده فأخشى إن طال  -  -قرأناها وعقلناها ووعيناها، رج  رسول الله ف
بالناس زمان أن يقول قائ  والله ما نجد آية الرج  في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة 
أن لها الله، والرج  في كتاب الله حق على من زنى إاا أُحصن من الرجال والنساء إاا 

 .(36)أو الاعتراف قام  البينة أو كان الحب  

وفي الموطأ من رواية مالك " والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر 
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ابن الخطاب فـي كـتاب الله تعالى لكتوبّْتوها: الشيَ والشـيخة إاا زنيا فاراوهما البته 
 .(37)نكالًا من الله والله عـ ي  حكي  

لمحصن هو جلده مئة جلدة كما أن الفقهاء قد اتفقوا على أن حد ال اني يرذ ا
رجلًا كان أو امرأة، إن كانا حرين، أما العبد والأمة فادهما خمسون جلدة سواء 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چبكرين أو ثيبين لقوله تعالى: 

 ( 25)النساء:  چ ڭۓ ڭ ڭ

وأما التغري  مع الجلد فموضع خلاف بين الفقهاء وه  هي حد أم عقوبة 
من الشافعية، والمالكية، والحنابلة يجمعون التغري  مع تع يرية؟ فجمهور الفقهاء 

الجلد عاماً للبكر الحر الذكر، وعدّى الشافعية والحنابلة التغري  للمرأة أيضاً، كما زاد 
، أما الحنفية يفوضون أمر (38)الشافعية في المعتمد عنده  التغري  نصف عامٍ للعبد 

 .(39)التغري  إلى الإمام 

دلة مختصرة عن عقوبة ك  من ال اني المحصن ويرذ وهنا سأكتفي بذكر أ
المحصن؛ لأن المقام لا يتسع لبسط القول في الموضوع وتفصي  الك في كتاب الحدود 

 من مدونات الفقه الإسلامي. 

 أولًا: أدلة وجوب الرجم على الزاني الحر المحصن منها: 

"أتى رجـ  مـن   أنه قال:  -  -ما رواه مسل  في صاياة بسنده عن أبي هريرة  (1

فناداه، فقال: يارسول الله إنـي زنيـ  فـأعرض عنـه      -  -المسلمين رسول الله 

فتناى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله إني زني  فأعرض عنـه حتـى ثنـى الـك     

عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، ودعاه رسـول الله فقـال: "   

: -  -قـال: نعـ . فقـال رسـول الله      أبك جنون" قال: لا قال: " فه  أحصن ؟"
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 .(40)( (ااهبوا به فاراوه))

قال: لمـا   –رضي الله عنهما  –ما رواه البخاري في صاياه بسنده عن ابن عباس  (2

( (لعلك قبلـ  أو يرمـ ت أو نظـرت   )قال له: ) -  -أتى ماع  بن مالك النبي 

. (41)ند الك أمـر براـه  قال: لا يا رسول الله. قال: ""انكتها؟" لا تكني قال: نع . فع

 .-  -وقد اكرنا في بداية هذا المباث قول عمر بن الخطاب 

 ثانياً: عقوبة الزاني غير المحصن: 

اهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأن ال اني يرذ المحصن سواءً كان 
 يلي:  رجلًا أو امرأة فإنه يعاق  بعقوبتين هما: الجلد والتغري  استدلالًا بما

خـذوا عـني قـد    ): )-  -ما روي عن عبادة بن الصام  قال: قال رسول الله  -1

والثي  بالثي  جلد مائـة  جع  الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، 

 .(42)والرج ((

قضى فيمن زنـى ولم يحصـن بنفـي عـام      -  -ما روي عن أبي هريرة أن النبي  -2

 .(43)وإقامة الحد عليه

ڀ ڀ ڀ ٺ   چ الجلد مشروعة بكتاب الله ع  وج  قال تعالى: وعقوبة 

 ( كما أنها مشروعة بالسنة النبوية ومنها الحديثان2)النور: چٺ  ٺ ٺ ٿ
 السابقان.

أما عقوبة التغري : فل  تثب  في كتاب الله كما هو الشأن في عقوبة الجلد وإنما 
 . -عنهما  رضي الله–ي هريرة تثب  بأحاديث الرسول ومنها حديث عبادة بن الصام ، وأب

 وقد حص  خلاف بين الفقهاء، فيما يتعلق بعقوبة التغري  فيما يلي: 
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 أولًا: ه  يعدّ التغري  حداً أم عقوبة تع يرية؟

 ثانياً: ه  يشم  التغري  الرجال والنساء؟ 
، فالذي عليه اهور الفقهاء أما الخلاف الأول: ه  هو حد أم عقوبة تع يرية

فكما اكرنا بأنها ج ء من الحد وهو واج   –كية والشافعية والحنابلة من المال
 رضي الله –؛ لأن هذا هو منطو  الأحاديث الصاياة؛ ولأن الصاابة (44)التطبيق
قد أاعوا عليه في حديث يررّب عمر، ويررب علية على مرآى ومسمع من  –عنه  

 الصاابة دون نكذ منه . 

لتغري  ليس  حداً وإنما هي عقوبة تع يرية يعـود أما قول الحنفية بأن عقـوبة ا
أمر تنفيـذها إلى الحك  إن شاء يررّب وإن شاء اكتفى بالجلد؛ لأن التغري  ورد بأخبار 
آحاد وما فيها زيادة على النص وال يادة على النص نسَ له، والنسَ لا يكون إلّا 

خلف في الشراب إلى  يررّب ربيعة بن أمية بن -  -بالتواتر والمشهور؛ ولأن عمر 
 خيبر فلاق بهرق  فتنصّر فقال: لا أيررب بعدها مسلماً. 

ث  إن في التغري  فتااً لباب ال نى لانعدام الرادع في يرياب الأه  والعشذة 
  .(45)بالنفي فتنة "أنه قال: كفى  - -ي،يد هذا ما روي عن علي 

بـار آحـاد بقولـة    وقد رد الشوكاني على قول الحنفية بأن أحاديث التغريـ  أخ 
"والحاص  أن أحاديث التغري  قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفيـة فيمـا ورد   

 . (46)بمراح  من السنة زائداً عن القرآن فليس له  معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها

 أما الخلاف الثاني فهل يشمل التغريب الرجال والنساء: 

كيـة والشـافعية والحنابلـة بوجـوب التغريـ  مـن       اتفق اهور الفقهاء من المال
ال اني يرذ المحصن لكنه  اختلفوا فيما بينه  ه  يشم  التغري  الرج  والمرأة علـى  

 حد سواء ام أنه محصور في صنف الرجال دون النساء والك على قولين: 
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القول الأول: أن التغري  عقوبة خاصـة بالرجـال دون النسـاء وهـذا مـذه       
 المالكية. 

 القول الثاني: أن التغري  شام  للرجال والنساء وهذا قول الشافعية والحنابلة.

ومستند ما اه  إليـه المالكيـة أن الأصـول العامـة في الشـريعة تقتضـي أن لا       
لا يح  لامرأة ت،من بالله واليوم الآخر ): )- -تسافر المرأة لوحدها بغذ محرم لقوله 
 ولا يخلـو الحـال إمـا أن توغـرةب     (47)اي محـرم((  أن تسافر مسذة يـوم وليلـة إلّا مـع   

لوحدها وهذا خروج عن الأص  العام، وإما أن يكون مع محرم ففيه معاقبة للغذ بغذ 
ان  جناه وهو أمر يرذ مقبول وتغري  المرأة لوحدها دفعاً لها نحو م يد من الفساد في 

 .(48)يرياب الأه  

ة أن المرأة توغرةب كمـا يوغـرةب الرجـ     أما مستند ما اه  إليه الشافعية والحنابل
أخذاً بظاهر الأحاديث الناطقة بالتغري  دون تميي  قال ابن قدامة: "ويجـ  مـع الجلـد    
تغريبه عاماً في قول اهور الفقهاء روي الك عـن الخلفـاء الراشـدين وبـه قـال داود      
وابن مسعود وابـن عمـر وإليـه اهـ  عطـاء وطـاووس والثـوري وابـن أبـي ليلـى           

 .(49)الشافعي وإساا  وأبو ثور "و

ولع  القول الراجح هو ما اه  إليـه المالكيـة سـداً لذريعـة الفسـاد وحفظـاً       
 . -والله أعل   –للمرأة وصوناً لها عن الفتنة 

أما حد الأموة والعبد فالفقهاء متفقون على أنهما إن كانا محصنين وثب  زناهمـا  
ون جلـدة والـك بـنص الكتـاب     يكون حدهما على النصف من حد الحر وهو خمس ـ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چ الكـــري  وهـــو قولـــه تعـــالى:    

 (.25)النساء: چۓ ڭ ڭ
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 أما إن كانت بكراً فقد اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها عليها الحد وهو خمسون جلدة وهذا هو الصايح الذي 
والحسن النخعي اه  إليه اهور فقهاء الأمصار وعليه عمر وعلي وابن مسعود 

 واستدلوا على الك بحديث أبي (50)ومالك والأوزاعي، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد
سئ  عن الأمة إاا زن  ولم تحصن قال: "إاا زن   - -هريرة أن رسول الله 

 .(51)فاجلدوها، ث  إن زن  فاجلودها، ث  إن زن  فاجلدوها ث  بيعوها ولو بضفذ "
 : واستدلوا على ما اهبوا إليه(52)يها وإنما تع رالقول الثاني: أنه لا حد عل

 ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچبقوله تعالى: 

 (.25)النساء:  چڭ

الخلاف  . ومنشأ(53)وقالوا إن دلي  الخطاب يفيد أنه لا حد على يرذ المحصنات
في هذه المسألة هي لفظ "الإحصان" حيث أنه ورد بعدة معانٍ منها الإسلام، ومنها 

ن اه  إلى أن المعنى المراد من الإحصان في هذه الآية هو الإسلام قال الت ويج فم
هو بوجوب الحد على البكر والثي  على حد سواء، ومن اه  إلى أن المعنى المراد 

 .(54)الت ويج قال بأن الحد لا يج  إلّا على الثي  دون البكر 
الحد تفيد وجوب  - -يرذ أن الأحاديث الصاياة ال  ثبت  عن الرسول 

على الأمة مطلقاً بكراً كان  أو ثيباً ومنها حديث أبي هريرة السابق، وفي إطلا  
 .(55)الحديث دلي  على إقامة الحد على الأمة مطلقاً سواء أحصن  أم لا 

وأما الآية الكريمة فقد اشترط  الإحصان لتفيد أن حد الأمة إن كان  ثيباً هو 
ففي الآية دفع توه ، أن عليها إاا كان   الجلد دون الرج ؛ لأن الرج  لا يتنصف،

 محصنة الرج . 
 . (56)الآخر والعبد في ك  الك كالأمة فالتنصيف على أحدهما يثب  حكمه في حق
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 المبحث الثالث: عقوبة وطء الميتة 

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة، سواءً أكان  في حياتها زوجته أو 
 .(57)ث  والفواحش أجنبية عنه، وهو من كبائر الإ

 لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل وذلك على مذهبين: 

أحدهما: عند الحنفية والشافعية في الأصح والمعتمد عند الحنابلة وقول لبعض 
المالكية هو عدم وجوب الحد على واطئ الميتة. قال في الفتح: " من أتى ميتة لا حد 

طريق وجوده منفتح سالك وهذا ليس  عليه؛ لأنه لل جر وإنما يحتاج إلى ال جر فيما
كذلك؛ لأنه لا يرير  فيه العقلاء ولا السفهاء وإن اتفق لبعضه  الك لغلبة الشبق 
فلا يفتقر إلى ال اجر ل جر الطبع عنه إلّا أنه يع ر؛ لأن فعله منكر ليس فيه تقدير 

 .(58)شرعي ففيه التع ير 

يوج  الحد ويوج  التع ير  وطء المرأة الميتة لا –رحمه الله –وقال الكاساني 
 .(59)لعدم وطء المرأة الحية 

وعند الشافعية قال النووي في مغني المحتاج " لا حد بوطء ميتة في الأصح وإن 
كان  محرمة في الحياة خلافاً لما في نك  الوسيط؛ لأن هذا مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج 

 .(60)إلى ال جر عنه بحد كشرب البول ب  يع ر

 .(61)الأصح مام النووي في الروضة أيضاً: إاا أوج  في فرج ميتة فلا حد فيوقال الإ

 وعند الحنابلة قال ابن قدامة: إن وطئ ميتةً ففيه وجهان: 

الثاني منهما لا حد عليه؛ لأن الوطء في الميتة كلا وطء؛ لأنه عضو مستهلك؛ 
عنها والحد إنما ولأنها لا يوشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع ال جر 

 .(62)وج  زجراً
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 .(63)قال في الإنصاف: إاا وطئ ميتة لا حد عليه على الصايح من المذه 

أنه لا  –وعند بعض فقهاء المالكية: قال ابن فرحون أو حكى أحد فقهائها 
 . (64)يحد

وثانيهما: المشهور عند المالكية والشافعية في يرذ الأصح وبعض فقهاء الحنابلة 
 د. وهو وجوب الح

 . (65)المشهورمن وطئ ميتة فعليه الحد على  –رحمه الله تعالى  –قال ابن فرحون 

من أتى ميتة يرذ زوجته بعد موتها في قبلها  –رحمه الله تعالى  –وقال الخرشي 
 .(66)أو دبرها فإنه يحد لانطبا  حد ال نى عليه 

 فتستثنى ال وجة عنده  من وجوب الحد. 

ة الأخرى وهي يرذ الأصح عنده ، قال النووي: وعند الشافعية في الرواي
 . (67)والثاني: يحد به كوطء الحية ولا يج  فيه مهر بحال؛ لأن المي  لا يستأنف ملكاً 

وعند الحنابلة في الرواية الأخرى: قال ابن قدامة: أحدهما: عليه الحد؛ لأنه 
؛ لأنه انض  إليه وطئ في فرج آدمية فأشبه وطء الحية؛ ولأنه أعظ  انباً وأكبر إثماً

 .(68)فاحشة هتك حرمة الميتة 

وقد اكر في الإنصاف نقلًا عن الرعاية الكبرى، قول بوجوب حدين على 
 .(69)أي: حد لهتك حرمة الميتة  –الواطئ حد لل نى وحد للموت 

لع  الراجح في المسألة هو وجوب الحد على من وطء ميتةٍ لأنه  الترجيح:
وطءٍ في فرج ميتةٍ من امرأة بشهوة منه فأشبه وطء انطبق  عليه شروط الحد من 

 .-والله أعل   -الحية، ب  يضاف إليه حد التع ير لهتك حرمة الميتة 
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 المبحث الرابع: وطء الحليلة في الدبر 

اه  اهور أه  العل  من الحنفية والشافعية، والمالكية والحنابلة ويرذه  إلى 
ا، وهو مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر تحري  إتيان ال وجة أو الأمة في دبره

وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسي  وأبو بكر وعبد الرحمن وعكرمة وطاووس 
 .(70)ومجاهد والثوري

 . (71)قال الماوردي " وهو ما عليه الصاابة واهور التابعين والفقهاء"

وقد  (72)نبياءوقال ابن القي : وطء الحليلة في الدبر لم يبح على لسان نبي من الأ
نص اع من الفقهاء على أن الك من كبائر الإث  والفـواحش مـنه  ابـن الناـاس،     

 .(73)والهيثمي وابن القي 

كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الحد في وطئها؛ لأن كون ال وجة 
أو الأمة مح  استمتاع الرج  في الجملة أو رث شـبهة تـدرأ الحـد، ولكنـه يجـ  فيـه       

ر باتفا  اهور أه  العل  وقد نص على الك الحنفية والمالكية والحنابلة مطلقـاً  التع ي
ووافقه  الشافعية في المذه  إن تكرر الك منه فإن لم يتكـرر فـلا تع يـر، وقيـ : إن     

 .(74)تكرر بعد نهي الحاك 

وقال ابن تيمية: من وطئ امرأته وطاوعته في دبرها وج  أن يعاقبا على الك 
ة ت جرهما، فإن لم ينتهيا فُرّ  بينهما كما يوفرّ و بين الفاجر وبين من يفجر عقوبة تع يري

 . (75)به

 وقد احتج الفقهاء على حرمة وطء الحليلة في الدبر بالمنقول والمعقول. 

 أولًا: من المنقول فيستدل له بما يلي: 

 قـال: قـال    -  -ما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة  -1
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من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدّقه فقد كفر ): )-  -رسول الله 

فقـد بـرمم ممـا أنـ ل علـى      )ورواه أبو داود أيضاً بلفظ ) (76)بما أن ل على محمد((

 .(77)((محمد

أنه قال  -  -عن النبي  –رضي الله عنهما  –ما رواه أحمد والب ار عن ابن عمر  -2

 .(78)دبرها "وهي اللوطية الصغرى في الذي يأتي امرأته في

رضي الله عنهما –ما رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان في صاياه عن ابن عباس  -3

وج  إلى رج  جامع امرأته في  لا ينظر الله ع )) -  -قال: قال رسول الله  –

 . (79)((دبرها

 -  -أن رسـول الله   -  -ما رواه أبو داود والطبراني وأحمد عن أبي هريرة  -4

 .(80)((قال: ))ملعون من أتى امرأة في دبرها

ما رواه ابن ماجة والنسائي وأحمد والبيهقي عن خ يمة بن ثاب  قال: قال رسـول   -5

لا تـأتوا النسـاء في    –ثـلاث مـرات    –))إن الله لا يستاي من الحـق   - -الله 

 .(81)((أدبارهن

 ي بـن طلـق  ما رواه الترمذي وابن حبان وأحمد والـدارقطني والبيهقـي عـن عل ـ     -6

-  -  قال: قال رسول الله-  - ((    لا تأتوا النسـاء في أسـتائهن، فـإن الله لا

 .(82) يستاي من الحق((

 ثانياً: من المعقول فقد استدلوا على ذلك من وجوه عدة منها: 

بــ  هــو أولى  (83)أن الــدبر محــ  أاى فوجــ  أن تحــرم الإصــابة فيــه كــالحيض -1
 .(84)ض، أما الأاى فيه فهو لازم دائ ربالتاري ؛ لأن الأاى في الحيض عا
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حال الحيض من  قال ابن الحاج المالكي: قال علماؤنا: إاا مونع الوطء في الفرج في 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻڻ ڻ ڻچ  أج  الأاى لقوله تعالى:

بموضع  (، وهي أيام يسذة من الشهر يرالباً فما بالك222)البقرة: چھ
 .(85)لحيضلا تفارقه النجاسة ال  هي أشد من دم ا

. قال ابن القي  " فإن الـدبر لم  (86)أنه إتيان في دبر، فوج  أن يكون محرماً كاللواط -2
يتهيأ لهذا العم  ولم يوخلق له، وإنما الذي هويِّء له الفرج فالعادلون عنه إلى الـدبر  

 .(87)ارجون عن حكمة الله وشرعه ايعاًخ

يقضي وطرها،  ا يفوته ولاأن للمرأة حقاً على ال وج في الوطء، ووط،ها في دبره -3
اعـث شـهوتها مـن يرـذ أن تنـال      ولا يحص  مقصـودها بـ  يضـرها لتاريـك ب    

 .(88)يررضها

أن إتيان المرأة في دبرها اريعة قريبـة جـداً للانتقـال مـن أدبـار النسـاء إلى أدبـار         -4
 .(89)الصبيان فل م سدّها

 المبحث الخامس: عقوبة وطء الأجنبية في دبرها 

ــائر  لا خــلاف بــين الفقهــا ء في حرمــة وطء الأجنبيــة في دبرهــا وأنــه مــن كب
أنه قال: ))ملعـون مـن أتـى     - -عن النبي  -  -لما روى أبو هريرة  (90)الذنوب

 . (91)امرأة في دبرها((

لكنه  اختلفوا في حك  وطء الأجنبية في الدبر فذه  بعضه  إلى أنه كاللواط 
  ه  تكون عقوبته عقوبة تع يرية بالذكر مع اختلافه  في عقـوبة المرتك  لهذا الفع

كما هو الحال عند الحنفية أو تكون عقوبته عقوبة ال اني مع تسمية هذا الفع  لواطاً 
كما هو الحال عند الشافعية والحنابلة في الراجح عنده ، وبعضه  لم يلاقه باللواط 

 لفظاً ولا معنى وإنما ألحقه بال نى كما هو الحال عند المالكية. 
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لسب  الذي اكرناه من عدم إلحاقه باللواط لفظاً ولا معنى جعل  هذه ولهذا ا
المسألة مستقلة وسأاكر اقوال الفقهاء فيها مفصلة فأقول: لقد اختلف الفقهاء في 

 عقوبة مرتك  هذه الفاحشة على أربعة أقوال: 

 الأول: مذهب الحنفية والشافعية: 

ر كاللواط لا حد فيه ب  فيه التع ير في قول له : أن إتيان المرأة الأجنبية في الدب
لأنه ليس ب نا ولا هو في معنى ال نى، وإن تكرر منه الك الفع  جاز للإمام قتله 
 –سياسة هذا على الراجح عند الحنفية وخالفه  في هذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن 

لواط فذهبا إلى أن حكمة حك  ال نى كما هو الحال عندهما في ال –رحمه  الله تعالى 
 بالذكر. 

من أتى امـرأة أجنبية في الموضـع المكروه أي  –رحمه الله تعالى  –قال ابن الهمام 
دبـرها أو عومِ و عومو ّْ قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة، ولكنه يع ر ويسجن 
حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً كان أو يرذ محصن سياسة 

 . (92)أنه في معنى ال نى –أبو يوسف ومحمد أي  –ولهما 

 الثاني: مذهب المالكية: 

 اه  المالكية إلى أن وطء الأجنبية في دبرها زنا وليس بلواط لفظاً ولا معنى. 

إتيان الأجنبية في دبرها يسمى زنا لا لواطاً  –رحمه الله  –قال العلامة الخرشي 
 .(93)أهـ –فيجلد فيه البكر ويرج  فيه المحصن 

وقال القاضي أبي الحسن: أن حك  الك حك  اللواط يراان ايعاً أحصناً أم 
 . (94)لم يواصنا
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 ثالثاً: مذهب الشافعية:

اه  الشافعية إلى أن وطء الأجنبية في دبرها كاللواط بالذكر ويكون حكمه 
حك  ال نى على الراجح عنده  إلّا أن عقوبة المرأة المفعول بها هي الجلد والتغري  

 قط محصنة أو يرذها على الأصح عنده . ف

إن وطئو امرأةً أجنبية في دبرها فطريقان  –رحمه الله تعالى  –قال الإمام النووي 
أصاهما: أنه كاللواط بذكر فيجيء في الفاع  القولان المتقدمان، وهما: أن حكمه 
حك  ال اني على الراجح في المذه  فذج  إن كان محصناً ويجلد ويغرب يرذ 

 لمحصن. ا

والثاني: أن حكمه القت  محصناً أو يرذه، وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغري  
محصنة أو يرذها على الأصح وقي : هو زناً في حقها فترج  المحصنة وتجلد وتغرب 

 .(95)يرذها، أ.هـ

وقال بعض الشافعية: أنه يج  فيه القت  بالسـيف حـدّاً كالمرتـد بكـراً كـان أو      
 .(96)ثيباً

 : مذهب الحنابلة: رابعاً

اه  الحنابلة إلى أنه كاللواط بالذكر وأن الحك  في الجميع حك  ال نى على 
 الراجح عنده . 

قال في الكشاف: حد اللواط الفاع  والمفعول به ك ان ولا فر  أن يكون 
. وقال ابن (97)اللواط في مملوكة، أو أجنبي، أو في دبر أجنبية؛ لأنه فرج أصلي كالقب 

 .(98)نبلي: يحدو حدة اللواط، وهو القت  بك  حالعقي  الح
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 المبحث السادس: عقوبة اللواط 

 تمهيد: 

اللواط جريمة بشعة مستقذره ترتعد لها الفرائص ويندى لها الجبين ولا يرتبكها 
إلّا أراال القوم وفسقته  ولم يرتك  هذه الجريمة أحد من العالمين قب  قوم لوط كما 

ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  چقال الله ع  وج : 

الله  (. وقد عاقبه  الله في الدنيا وأن ل به  البلاء واكر لنا80)الأعراف: چۅ 
أن  ، فكان  تلك العقوبات(99)أنواع عقوبته  في عشر سور من القرآن -ع  وج –

اع على القوم بين القذف بالأحجار وخسف الديار، ودخول النار، وعمى الأبصار، 
 ن من يعم  عمله  بأنه سوف يأتيه  ما حّ  به  من العذاب الشديد. وحذةر سباا

قال الشوكاني: "وما حق مرتك  هذه الجريمة ومقارب هذه الرايلة الذميمة بأن 
يعاق  عقوبة يصذ بها عبرة للمعتبرين، ويعذب عذاباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين، 

من العالمين أن يصلى من العقوبة فاقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقه  بها من أحد 
بما يكون في الشدّة والشناعة مشابهاً لعقوبته ، وقد خسف الله تعالى به ، واستأص  

 . (100)بذلك العذاب بكره  وثويِّبّْهو  "

 تعريف اللواط: 

 . (101)اللواط هو: إيلاج اكر في اكر

 .(102)وعرفه النفراوي بقوله: " هو تغيي  الحشفة في دبر الذكر " 

د أاع الفقهاء على أن اللواط أو عم  قوم لوط محرم شرعاً ب  هو كبذة وق
من الكبائر، وأنه محرّم مغلّظ التاري  وتحريمه جاء بنص الكتاب الكري  في مواضع 
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 - -كثذة وكذلك في السنة النبوية، والس  في هذا الاختلاف أنه لم يثب  عن النبي 
 .(103)كر الك ابن الطلاع المالكيأنه رج  في اللواط ولا أنه حك  فيه ا

فيه حاله وما ورد  -  -لأن هذا الفع  لم تكن تعرفه العرب ولم يورفع إليه 
لعن )منها حديث ) -  -هو بيان لقول حكمها في أحاديث كثذة وردت عن النبي 

ورددها ثلاثاً، ومنها أنه قال: ))من وجدتموه  (104)من عومِ و عومو و قوم لوط((الله 
 .(105)م  قوم لوط فاقتلوا الفاع  والمفعول به((ع يعم 

إاا كثور اللوطية رفع الله ع  )أنه قال: ) -  -وقد ورد عن الطبراني عن النبي 
 .(106) ((وج  يده عن الخلق، فلا يبالي في أية وادٍ هلكوا

 وقد اختلف فقهاء المذاهب في عقوبة اللواط على خمسة أقوال: 

و الرج  سواء كانا محصنين أم لا، قال ابن المنذر: القول الأول: أن عقوبتهما ه
وهو قول الإمام مالك، وأحمد في رواية مقابلة للمذه  وبه قال اساا  بن راهويـة،  

 . (107)عباس الصديق، وعثمان، وعلي، وابنوالليث بن سعد، وهو مروي عن أبي بكر 

الرج  حتى القول الثاني: أن حدهما هو حد ال اني إن كانا محصنين فعقوبتهما 
الموت وإن كانا يرذ محصنين فعقوبتهما الجلد مائة جلدة وتغري  عام وهذا القول هو 
الأظهر عند الشافعية والمذه  عند الحنابلة وقول أبو يوسف ومحمد بن الحنفية وقول 

 . (108)الحسن البصري، وعطاء، وقتادة، والنخعي

ففي عقوبة الفاع  قولان: إن لاط بذكر  –رحمه الله تعالى  –قال الإمام النووي 
أظهرهما أن حده حد ال نى فذج  إن كان محصناً ويجلد، ويغرب إن لم يكن 

، قال في (110)، وقال في العدة ومن تلوط بغلام فاكمه حك  ال اني(109)محصناً
 . (111)"حد اللوطي الفاع  والمفعول به كاد ال اني سواء هذا المذه  " الإنصاف
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لسيف حداً كالمرتد محصناً كان أو يرذ محصن وهذا القول الثالث: أنه يقت  با
قول للشافعي وأحمد في رواية عنه، وإساا  بن راهويه وأيضاً قول ابن عباس وعلي 
بن أبي طال  وأبي بكر الصديق، وعبد الله بن ال بذ والشعبي وال هري وجابر بن 

 .(113)، قال ابن المسي : إن هذا سنة ماضية(112)زيد، وربيعة بن مالك 

القول الرابع: أنه لا حد عليه؛ ولكنه يعّ رو ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو 
اعتاد اللواطة أو تكررت منه قتله الإمام في المرة الثانية سواءً أكان محصناً أو يرذ 

وهو قول الظاهرية،  –عدا الصاحبان  –محصن، سياسة وهذا القول قول أبي حنيفة 
 .(114)وقول الحك 

: " من عومِ و عومو و قوم لوط فلا حد عليه عند -حمه الله تعالى ر –قال ابن الهمام 
أبي حنيفة؛ ولكنه يعّ ر ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواطة قتوله الإمام 
محصناً كان أو يرذ محصن سياسة، أما الحد المقدر شرعاً فليس حكماً له؛ لأنه ليس ب نا 

 .(115)ولا معناه فلا يثب  فيه حد

 .(116)المحلى: يجلد دون الحدّ لا أكثر تع يراً، ويكّف ضرره عن الناسقال في 

 سبب الخلاف: 

لع  سب  الخلاف بين الفقهاء في عقوبة من عومِ و عومو و قوم لوط يرجع إلى 
 أمرين: 

فمن صح  - -الأمر الأول: تعارض ظواهر الآثار الواردة في الك عن النبي 
ت  على هذا الفع ، ومن صح عنده الأحاديث عنده العم  بأحاديث القت  أوج  الق

الدالة على كون اللائط زانياً قـال: عقوبتـه هـي نفـس عقوبـة ال انـي، ومـن رأى أن        
 اللواط دون ال نى معناه وحقيقته لم يوج  القت  ولا الحد، وإنما أوج  التع ير فيه.
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وا الأمر الثاني: اختلافه  حول إااع الصاابة، فمن رأى أن الصاابة أاع
على القت ، وأن اختلافه  في صفته وكيفيته يرذ قادح في انعقاد الإااع قال: بعدم 

 . (117)وجوب القت 

 أدلة الأقوال: 

أدلة أصااب القول الأول القائ  بالقت  سواء كان محصناً أم لا فقد استدل 
 أصااب هذا القول بالكتاب، والسنة: 

 أولًا: الكتاب الكريم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ عالى في شأن قوم لوط: فقد استدلوا بقوله ت

 ( 82)هود: چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الله سباانه وتعالى قد عذّب قوم لوط 
براه  بحجارة من السماء دون تفريق بين محصنه  وبكره  فدل الك على أن من 

 .(118)كرفع  فعله  فعقوبته مثله  وهي القت  لا فر  في هذا بين محصن وب

 ثانياً: من السنة: 

من وجدتموه يعم  عم  قوم لوط فاقتلوا ): )-  -فقد استدلوا بعموم قوله  –أ 
 .(119)( (الفاع  والمفعول به

قال: في الذي عومِ و عومو و قوم لوط:  - -أن النبي  -  -عن أبي هريرة  –ب 
 .(120) ((اراوا الأعلى والأسف ))

 ثالثاً: من الأثر: 

وا على الك بإااع الصاابة على راه حيث أخرج البهيقي عن أبي فقد استدل
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بكر أن خالد ابن الوليد وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب يونّْكُحو كما تونّْكُحو النساء 
فـذكر أبـو بكـر الـك      -  -فكت  بذلك لأبي بكـر   -  -فسأل أصااب النبي 

ي بن أبي طال  كـرم الله  فكان من أشده  قولًا عل –رضوان الله عليه   –للصاابة 
وجهه حيث قال: هذا ان  لم تعص به أمـة من الأم  إلّا أمة واحدة صنع الله بها مـا  

علـى أن يحرقـه    -  -قد علمت ، نرى أن نحرقه بالنار فاجتماع أصااب رسول الله 
بالنار فكت  أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وفي رواية قال: يرج  ويحـر  

 .(121)النارب

 رابعاً:من المعقول: 

فقد استدل أصااب هذا القول بأن اللواط زنا ب  هو أشد وأيرلظ؛ لأنه إيلاج 
فرج في فرج لا ملك فيه ولا شبهة وإاا ثب  أنه زنا فقد دخ  في عموم الآية والأخبار 

د في فكان الرج  متعلقاً به كالمرأة لأنه يقصد التلذا به يرالباً كقب  المرأة؛ ولأن الح
ال نى إنما وضع زجراً وردعاً لئلا يعود إلى مثله، ووجدنا الطباع تمي  إلى التلذا بإصابة 
هذا الفرج كميلها إلى القُبّْ  فوج  أن يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقُب ، ب  إن هذا 
أشد وأيرلظ، ولهذا لم يشترط فيه الإحصان كما أُعتبر في ال نى إا الم ني بها جنس 

،ها وإنما أُوتي  على خلاف الوجه المأاون فيه والذكر ليس بمباح الوطء مباح وط
 .(122)فكان  عقوبته أيرلظ من عقوبة ال نى 

 أدلة أصااب القول الثاني: القائ  أن حدهما حد ال اني. 

 فقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول. 

 أولًا: من السنة: 

إاا أتى الرج  الرج  )قال: ) -  - ما رواه البيهقي عن أبي موسى أن النبي
 .(124)( (إتيان الرج  زنا)أيضاً: ) -  -. وقول النبي (123)فهما زانيان((
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 ثانياً: من المعقول: 

 فاحتجوا له بخمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن الحد يج  بالوطء، وهذا وطء فوج  أن يختلف فيه البكر والثي  
 كالإتيان في القب . 

 المرأة.  فوج  أن يتعين به الحد قياساً على قب فرج مقصود بالاستمتاع  الوجه الثاني: أنه

الوجه الثالث: أنه أيرلظ من ال نى إاا لا سبي  إلى استباحته فوج  أن لا يسقط فيه 
 حد ال نى كال نى. 

 الوجه الرابع: أنه فرج يج  بالإيلاج فيه الحد فيفر  فيه بين البكر والثي . 

لاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك؛ الوجه الخامس: أنه إي
 .(125)فكان كالإيلاج في فرج المرأة 

دلي  أصااب القول الثالث القائ  بأنه يقت  بالسيف حداً فقد استدلوا على 
 (126): ))فاقتلوا الفاع  والمفعول به((-عليه الصلاة والسلام  –الك بعموم قوله 

بين محصن ويرذ محصن؛ ولأن المحرمات كلما  –لسلام عليه الصلاة وا –حيث لم يفر 
تغلّظ  تغلّظ  عقوبتها، ووطء من لا يباح بحال، أعظ  جرماً من وطء من يباح في 

 .(127)بعض الأحوال، ومن هنا كان حدوه أيرلظ من حد ال نى

 دلي  أصااب القول الرابع القائ : بعدم الحد وإنما يع ر حتى يموت أو يتوب. 

 هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول:  استدل أصحاب

  پ   پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺچ أولًا: من الكتاب الكري : فاستدلوا بقوله تعالى: 

 (. 68)الفرقان: چٺ ٺ ٺ
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لا يحـ  دم امـرمم مسـل  إلا    ): )-  -ثانياً: من السنة: فـاحتجو منهـا بقـول الـنبي     
ــدى  ــه الم    بإح ــارك لدين ــالنفس والت ــنفس ب ــي وال ــ  ال ان ــلاث الثي ــار  ث ف
 . (128)((للجماعة

ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان قت  اللوطي أو حده لل نا واجباً لبين 
 .(129)كما بين موجبات القت   -  -المولى سباانه وتعالى الك ولبين النبي 

 ثالثاً: من المعقول: فقد احتج أصااب هذا القول من عدة وجوه: 

ل نى اس  لوطء المرأة في القب  لذا يستقي  الوجه الأول: أن اللواط ليس ب نى؛ لأن ا
القول: لاط وما زنى، وزنى وما لاط، فدل الك على اختلاف اسمهما ولذا 
اختلف الصاابة في حد هذا الفع ، ولو كان في معنى ال نى لما كان 

 .(130)لاختلافه  معناً فصح أنه ليس ب نا "

فيه الحد كالاستمتاع بمثله من الوجه الثاني: أنه استمتاع لا يستباح بعقد، فل  يج  
 .(131)ال وجة؛ ولأن الأصول لا تثب  قياساً 

الوجه الثالث: أن اللواط لو كان زناً يج  فيه حد ال نى المعروف لما اختلف الصاابة 
 . (132)الكرام في عقوبتهما

الوجه الرابع: أن اختلاف الصاابة في اللواط دلي  على أن الواج  بهذا الفع  هو 
 الك لوجهين: التع ير و

 أولهما: أن التع ير هو الذي يحتم  الاختلاف في القدر والصفة دون الحد. 

ثانيهما: أنه لا مجال للاجتهاد في الحدود إا تعرف بالتوقيف وللاجتهاد مجال 
 .(133)في التع ير
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 ومن قال بعقوبة القتل من الفقهاء اختلفوا في صفة القتل، على أربعة أقوال نوجزها فيما يلي:

القول الأول: الإحرا  بالنار، وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طال  وعبد 
الله بن ال بذ وهشام بن عبد الملك، وقد اكرنا كتاب خالد بن الوليد في 

 . (134)استشارته للصاابة في الرج  الذي ينكح كما تنكح النساء

هو قول عمر بن القول الثاني: الرج  بالحجارة حتى الموت أحصن أم لم يحصن و
 .(135)الخطاب وابن عباس وااعة من الصاابة

القول الثالث: الرمي من شاهق ث  اتباعه بالحجارة وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سوئ  مرة عن حد 
ع اللوطي فقال ينظر أعلى بناء أو جب  في المدينة فذمى منه منكساً ث  يتب

 .(136)فذمى بالحجارة حتى يموت

القول الرابع: الرج  للماصن والجلد لغذ المحصن حيث روي عن عبد الله بن ال بذ 
أنه فع  الك باللوطيـة، إاّْ أتـى بسـبعة أُخـذوا في اللـواط أربعـة مـنه  قـد         
أُحصنوا وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام ورجوموا 

–وأُمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابـن عمـر وابـن عبـاس     بالحجارة، 

 .(137) -رضي الله عنهما 

هو أن يوادّ حدّ ال اني للأدلة ال  اوكرت  –والله أعل   –والذي آراه  الترجيح:
 لكن إن تكرر الك الفع  منه فإنه يوقت  تع يراً؛ لأن في بقائه افساداً في الأرض.
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 يمةالمبحث السابع: وطء البه

 ٹ ٹچبقولـه تعـالى:    عمـلاً  (138)البهـائ  أاـع أهـ  علـى حرمـة إتيـان      

 چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 (. 6-5)الم،منون:

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها ): )-عليه الصلاة والسلام  –وعملًا بقوله 
 .(139) ((معه

 .(140)قال الفخر الرازي: " أاع  الأمة على حرمة إتيان البهائ " 

أبو  ، لما روى(141)اع من الفقهاء على أنه من كبائر الإث  والفواحشوقد نص 
 . (142)( (ملعون من أتى شيئاً من البهائ )أنه قال: ) -  -هريرة عن النبي 

ث  إن الحك  كذلك ينطبق في معناه حال تمكين المرأة حيواناً كالقرد والكل  
نفية والمالكية من نفسها أو أدخل  هي اكره في فرجها فقد نص على الك الح

 .(143)والشافعية والحنابلة

وبعد أن أاع أه  العل  على حرمة اتيان البهائ  اختلفوا في عقوبة من أتى 
بهيمة ه  يقت ، أم يج  عليه الحد، أم يع ر ولا حد عليه والك على ستة أقوال في 

 المسألة: 

يرذ محصن وبه قال  القول الأول: أن عقوبة إتيان البهائ  هي القت  مطلقاً محصناً أو
ابن المنذر ورواية للإمام أحمد مخالفة للمشهور عنه، وقول الشافعي، ورواية عن 

 .(144)عبدالرحمنأبي سلمة بن 

القول الثاني: وهو أن عليه حد ال نى فذج  إن كان محصناً ويجلد إن كان يرذ محصن 
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وهذا القول هو قول الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وقول للشافعي والحسن 
 .(145)البصري وقتادة والأوزاعي

وبـه  القول الثالث: أن إتيان البهائ  لا حد فيه ولا قت ، وإنما هي عقوبة تع يرية فقط 
قال اهور الفقهاء مـنه  الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية وهـو المشـهور لـدى        
الحنابلة، وبه قال أه  الظاهر وهو قول عطاء، والنخعي، والحكـ ، والشـعبي،   
والثوري وإساا  وقال الحنفية: للإمام أن يقتله إاا اعتـاد الفاعـ  أو المفعـول    

ل المالكية ي،دب اجتهاداً بحسـ  مـا   به الك وقال الحنابلة يبالغ في تع يره، وقا
 .(146)يراه الحاك 

 . (147)ال هري جلدة أحصن أو لم يحصن، وبه قال أن من اتى بهيمة يجلد مائةالقول الرابع: 
القول الخامس: أنه يج  عليه حد ال نى إاا كان  البهيمة لغذه، فإن كان له فلا يحد 

 .(148)وإنما يع ر وبه قال جابر بن زيد 
دس: أن عقوبته متروكة للإمام يجتهد فيها بالغة ما بلغ ، وهذا القول القول السا

 .(149)اكره ابن ح م ولم يس  قائله

ولع  سب  الخلاف يرجع إلى عدم وجود النص الصايح الثاب  بيقين في 
 (150)((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)المسألة حـيث لم يرد فيها إلّا حديث )

لفة، وروايات تدور كلها حول هذا المعنى فمن اعتبر هذا الحديث وقـد ورد بألفاظ مخت
ولم ينظر لما قي  فيه قال بوجوب قت  البهيمة، ومن لم يعتبر هذا الحديث نظراً لما قي  

 فيه قال: ليس لمن فع  الك حد مقدّر وإنما عقـوبته هي التع ير فقط. 

 أدلة الأقوال: 

    الفاعـ  مطلقـاً محصـناً أو يرـذ محصـن:      أدلة أصااب القول الأول القائ  بقتـ

 بالسنة والمعقول.
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 أولًا: من السنة: 

: -  -قال: قال الـنبي   –رضي الله عنه  –ما روي عن عكرمة عن ابن عباس  -1
، لعن الله من واقع بهيمة (151) ))لعن الله من عومِ و عومو  قوم لوط ثلاث مرات((
يمة، فقي  لابن عبـاس مـا شـأن    من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البه

 البهيمة قال: ما سمع  من رسول الله في الك شـيئاً، ولكـن أرى أن رسـول الله    
- -  (152)كره أن ي،ك  لحمها أو ينتفع بها وقد عم  بها الك العم. 

مـن وقـع علـى بهيمـة     ): )- -قال: قال النبي  - -ما روي عن أبي هريرة   -2
 .(153)( (فاقتلوه واقتلوا البهيمة

 ثانياً: من المعقول: 

 .(154)أنه وطء لا يوباح بحال، فكان فيه القت  كاللوطي، في تغليظ العقوبة عليه

     ،أدلة أصااب القول الثاني: بأن حده حد ال اني فيفر  فيه بـين المحصـن ويرـذه
 فقد احتجوا بالأثر والمعقول. 

 أولًا: من الأثر: 

عن رج  أتى بهيمة،  - -ما روي عن عكرمة أنه قال: سئ  الحسن بن علي   -1
 .(155)فقال: فإن كان محصناً رج  

 .(156)عن سليمان بن يسار أنه كان يقي  الحد على من أتى بهيمة -2

 ثانياً: من المعقول: 

أن فرج البهيمة يج  الغس  بالإيلاج فيه، فيفر  بين البكر والثي  قياساً على 
 . (157)ماالإيلاج في فرج الأدمية بجامع وجوب الغس  بالإيلاج فيه

  أدلة أصااب القول الثالث: القائ  بأن عقوبته هي التع ير دون الحد. فقد استدل
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 أصااب هذا القول، بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چمن الكتاب الكري :  –أ 

 چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

   إتيان يرذ ال وجة(. ووجه الدلالة من الآية الكريمة تحري7-5)الم،منون: 
وملك اليمين فعول  من الك حرمة وطء ما عداهما، وعدم حله باتفا  الأمة 

بتغيذ المنكر  -  -ومن فع  الك فإنما هو فاع  لمنكر عظي  وقد أمر النبي 
 .(158)باليد فعليه من التع ير ما يراه الإمام

يح  دم امرمم  لا - -من السنة: فقد احتج أصااب هذا القول بقول النبي  –ب 
مسل  يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلّا بإحدى ثلاث: الثي  ال اني، 

 .(159)والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفار  للجماعة

ووجه الدلالة من الحديث: أن الخبر نص على أمور توج  القت  ولم يلكن 
ورة ينفي وجوب من بينها قت  من أتى بهيمة، فالاقتصار على الأصناف المذك

قت  من فع  الك إا ليس فع  الك زنا في اللغة، ولا يجوز إثبات الحدود إلّا 
إثباته بطريق من طريق التوقيف أو الاتفا  والك معدوم في مسألتنا ولا يجوز 

 .(160)القياس

من الأثر فقد احتجو منه بما روي عن ابن عباس أنه سئ  عن اتيان البهائ   –ج 
 .(161)ي يأتي البهيمة حد، ومثله لا يقول هذا إلّا بتوقيففقال: ليس على الذ

 من المعقول: فاحتجو منه بأربعة أوجه:  –د 

الوجه الأول: أن فرج البهيمة لا حرمة له تمنع من النظر إليه ولو كان له حرمة مانعة 
من النظر إليه لوج  ستره فلما لم يكن كذلك لم يج  الحد بالإيلاج فيه 

 .(162)لمرأة وهذا بخلاف فرج ا
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الوجه الثاني: أنه لما كان الطبع السلي  يأباه وينفرو منه لم يحتج إلى زاجر بحد وإنما 
 يكتفي فيه بالتع ير.

الوجه الثالث: أن إتيان البهائ  ليس فيه معنى ال نى في كونه جناية فل  يج  فيه الحد 
 . (163)وإنما يع ر؛ لأنه ارتك  جريمة ليس فيها حد مقدر

بع: أن الحد إنما يج  بالإيلاج في فرج تبتغي اللذة بالإيلاج فيه وتمي  الوجه الرا
النفس إليه، أما ففرج البهيمة فهو ما تعافه النفوس السليمة والطباع الأبية 

 .(164)ولا يفعله إلّا السفهاء فل  يج  الحد بالإيلاج فيه 

صـن  أما أصااب القول الرابع القائـ  بأنـه يجلـد مائـة جلـدة أحصـن أم لم يح      
وأصااب القول الخامس، وهو ما نس  إلى جابر بن زيد، فل  أجد له  ما يحتجون به 

 على ما قالوه فسقط قوله  لخلوه عن الأدلة. 

 المبحث الثامن: حكم البهيمة المؤطؤه

 اختلف الفقهاء في قتل البهيمة الموطؤة وذلك على ثلاثة أقوال: 

لقول هو قول الحنفية والمالكية القول الأول: عدم وجوب قت  البهيمة، وهذا ا
 ، والك لضعف الحديث الآمر بقتلها؛ لأن النبي (165)والشافعية في الأصح عنده 

-  - (166)نهى عن ابح الحيوان إلّا لمـأكله. 

 . (167)قال في الفتح: "ولا يج  ابح الحيوان"

القول الثاني: للانابلة في الأصح عنده  والشافعية في مقاب  الأصح وهو 
 –قت  البهيمة سواءً أكان  مملوكة للفاع  أو لغذه مأكولة أو يرذ مأكولة وجوب 

، (168)سواءً أتاها في دبرها أو قبلها وعند الشافعية أنه لو أتاها في دبرها لم تقت 
 .(169) من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه(()) -  -ودليله  في الك عموم قوله 
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يةر بها وعلى الك قال الحنابلة إن كان ولأن في بقائها تذكاراً للفاحشة فيع
الحيوان للفاع  اه  هدراً، وإن كان لغذه فعلى الفاع  يررامته؛ لأنه تسب  في 
إتلاف فيضمنه، كما لو نص  شبكة فتلف بها وهو وجه عند الشافعية وقي  الضمان 

 .(170)في بي  المال، والأول أصح

لمصلاة. فإن قي  الحديث وقي : لا شيء لصاحبها؛ لأن الشرع أوج  قتلها ل
( حديث ضعيف ولم يعلموا (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)السابق وهو قوله: )

 به في قت  الفاع  الجاني ففي حق حيوان لا جناية منه أولى:

 ، لوجهين:(171)قلنا: إنما لم يعم  به في قت  الفاع  على إحدى الروايتين

 شبهة، وهذا اتلاف مال فلا ت،ثر الشبهة فيه.الوجه الأول: أنه حد والحد يدرأ بال

الوجه الثاني: أنه إتلاف آدمي وهو أعظ  المخلوقات حرمـة فلـ  يجـ  الـتهج  علـى      
 .(172)سواه ولا يل م هذا في إتلاف مال ولا حيوانإتلافه إلّا بدلي  في يراية القوة 

هـو  الحنابلة  ؛ لكن الأصح عند(173)وقي : الاختيار قتلها فإن ترك  فلا بأس
 .(174)قتلها: قال في الفروع "وتقت  البهيمة على الأصح "

القول الثالث: إن كان  مأكولة اللا  ابح  وإلّا لم تقت ، ودليله  في الـك أن الـنبي   
- - " (175)نهى عن ابح الحيوان لغذ مأكله. 

كما أن الفقهاء اختلفوا في أك  البهيمة الموط،ة بعد ابحهـا إن كانـ  مأكولـة    
 على ثلاثة أقوال:الح  والك 

القول الأول: حرمة أكلها وهذا القول هو وجه للانابلة، وهو المذه  عنده ، وأبي 
قـال المـاوردي: " وهـو المـذه  وعليـه أكثـر        (176)يوسف ومحمد من الحنفيـة 

 .(177)الأصااب"
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أنه قي  له مـا   –رضي الله عنهما  –ودليله  في هذا: ما روي عن ابن عباس 
أراه قـال الـك إلّا أنـه كـره أكلـها وقـد فعـ  الـك         شأن البهيمة؟ قـال مـا   

 . (178)الفع 

ويستدلون من المعقول بأنه حيوان يج  قتلـه لحـق الله تعـالى فلـ  يجـ  أكلـه       
 .(179)كسائر المقتولات

القول الثاني: جواز أكلها مع الكراهية لشبهة التاري  وهذا القول لأبي حنيفة 
 والشافعية وهو وجه عند الحنابلة. 

اوبواهو من هو من أه  ال كاة  –: أنه حيوان من جنس يجوز أكله ودليله 
 . (180)فا  أكله كما لو لم يوفْعو ّْ به هذا الفع 

القول الثالث: جواز أكلها مع عدم الكراهية وهذا القول للمالكية والشافعية على 
 الأصح.

 قال في الروضة: وه  يح  أكلها إاا كان  مأكولة فذبح ؟ 

 . (181)ع . وقي : يح  قطعاًوجهان: أصاهما: ن

وقال في التاج: ولا يختلف مذه  مالك أن البهيمة لا تقت  وأن كان  مما 
 .(182)ت،ك  أكل 

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ ودليله  في هذا القول قوله تعالى: 

 (. 3)المائدة:

ووجه الدلالة من هذه الآية أن الموط،ة خارجة عما حرمه الله ع  وج  بنص 
 . (183)بما استدل به أصااب القول الأول من المعقولالآية ويستدلون لذلك 
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قد اع  المسألتان في مسألة واحدة في الترجيح بناءً على أن التعلي   الترجيح:
في الأخذة مبنيٌّ على الأولى وهو قت  البهيمة من أج  ألّا يوعيةر الفاع  بها، ومن أج  

 .-والله أعل   –كراهة أكلها، وقد فُع  بها ااك الفع  

 المبحث التاسع: السِّحاق 

السِّاوا  والمساحقة: هو محاكَّة المرأة المرأة في الفرج أو: هو أن تفع  المرأة بالمرأة 
 .(184)مث  صورة ما يفع  بها الرج 

 ٹ ٹچتبارك وتعالى:  ، لقوله(185)حرامأاع الفقهاء في أن السِّاا  

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 (7-5ن: )الم،منو چچ چ چ ڃ ڃ ڃ

ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن المرأة إاا أباح  فرجها لامرأة أخرى أو 
لرج  يرذ زوجها فإنها لم تحفظه وتعتبر من العادين والعادي هو المتجاوز لحدود الله 

 .(186)بارتكابه لفع  محرم

أنه قال:  -  -والاص  في تحري  هذا الفع  ما رواه البيهقي بسنده عن النبي 
 .(187)( (اا أت  المرأة المرأة فهما زانيتان))إ

قال: ))السِّاا  زنى  -  -وما رواه الطبراني عن وائلة بن الأسقع عن النبي
 .(188)النساء بينهن((

 .(189)وقد عدةه ابن القي  وابن حجر من الكبائر

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدة في السِّاا  لأن ليس فيه شرط وجوب الحد 
شفة في فرج لكن يج  فيه التع ير من باب السياسة الشرعية وهو متروك من تغي  الح

 .(190)لاجتهاد الحاك 



 95             د. محمد بن عوض الثمالي            الوطء المحظور العقوبة والآثار 

 .(191)قال: أصبغ من المالكية يجلدان خمسين سوطاً

وقال الشذازي في المهذب: يج  فيها التع ير دون الحد لأنها مباشرة من يرذ 
 .(192)إيلاج كمباشرة الرج  للمرأة فيما دون الفرج

 اشر: آثار الوطء المحرمالمبحث الع

لجريمة ال نى آثار مختلفة على ال ناة في الدنيا علاوة على العقاب في الآخرة إاا 
أقل  من عقوبة الدنيا إاا لم يت  فله في الآخرة عذاب شديد فقد روى البخاري عن 

رأي  الليلة رجلين أتياني.. قالا " )قال: ) - -أن النبي  -  -سمرة بن جندب 
فانطلقنا إلى ثق  مث  التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته تار، فإاا انطلق" 

اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإاا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء 
 .(193)عراة فقل  من هذا؟... قالا.... والذي رأيته في الثق  منه  ال ناة((

لنساء العراة الذين في مث  بناء قال لي:... وأما الرجال وا)وفي رواية أخرى: )
على  ، وما هذا العذاب الشديد يوم القيامة إلا دلي (194)((التنور فه  ال ناة وال واني

 مدى شناعة ال نا.

أما الآثار في الدنيا فهي آثار على مرتكبه، وآثار ااعية وآثار معنوية )نفسية(، 
 وآثار صاياة. 

 أولًا: الآثار على مرتكبه:

 نى على مرتكبه خروج الإيمان وق  ارتكابه جريمة ال نى، كما أن فمن آثار ال
 لا تستجاب دعوته. 

رضي –أما خروج الإيمان عن ال اني، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس 
لا ي ني ال اني حين ي ني وهو م،من، ولا )) - -قال: قال رسول الله  –الله عنهما 
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ين يشرب وهو م،من، ولا يقت  وهو يسر  حين يسر  وهو م،من ولا يشرب ح
" كيف يونّْـ وعو الإيمان منه؟  –رضي الله عنهما -( قال عكرمة: قل  لابن عباس(م،من

وشبك  –وشبك بين أصابعه ث  أخرجهما، فإن تاب عاد إليه هكذا  –قال: " هكذا 
 .(195)بين أصابعه"

من ): )-  -قال: قال رسول الله  -  -وأخرج الحاك  عن أبي هريرة 
 . (196)((أو شرب الخمر، ن ع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه زنى

عـن رسـول    -  -وأما عدم استجابة الدعوة، فروى عثمان بن أبي العـاص 
تفتح أبـواب السـماء نصـف الليـ  فينـادي منـاد: هـ  مـن داع         )قال: ) -  -الله 

فيفرج عنه؟" فـلا يبقـى مسـل     فيستجاب له؟ ه  من سائ  فيوعّْطى؟ ه  من مكروب 
 .(197)عشاراً(( له إلّا زانية تسعى بفرجها أو –ع  وج   –يدعو بدعوة إلّا استجاب الله 

 ثانياً: آثار جماعية: 

لا يقتصر ضرر ال نى على ال ناة فقط، ب  يتعدّى إلى يرذه  فينـ ل يرض  الله 
 تعالى على قوم يكثر فيه  ال نى فيكثر فيه  الموت. 

قال :  - -زوج النبي  –رضي الله عنها  –الإمام أحمد عن ميمونة  فقد روى
لا ت ال أم  بخذ ما لم يفش فيه  ولد ال نى، فإاا )يقول: ) - -سمع  رسول الله 

 .(198)((فشا فيه  ولد ال نى فيوشك أن يعمةه  الله ع  وج  بعقاب

رضي الله  –س في الموطأ عن ابن عبا –رحمه الله تعالى  –وروى الإمام مالك 
قال: ))ما ظهر الفلول في قوم قط إلّا أُلقي في قلوبه  الرع ، ولا نشا ال نى  –عنهما 

 .(199) في قوم قط إلّا كثر فيه  الموت((

من أسباب الموت  –ال نى  –هو  –رحمه الله تعالى  –ويقول الإمام ابن القي  
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وفش  فيه   - -ى العام والطواعين المتصلة، ولما اختلط  البغايا بعسكر موس
 .(200)الفاحشة، أرس  الله عليه  الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً 

 ثالثاً: آثار معنوية )نفسية(: 

إلى جان  العقوبات الجسدية هناك عقوبات معنوية لل ناة وهي أشد وقعاً من 
ما العقوبات الجسدية وتتمث  بالتفضح، والتغري ، وتحري  مناكاته ، ورد شهادته  أ

 ڄ ڄ ڄ چالتفضيح فقد أمر الله تعالى بتنفيذ العقوبة علانية يقول الله تعالى: 

 (. 2)النور: چ ڃ ڄ

يقول القاضي أبو السعود في تفسذ هذه الآية: " لتاضره زيادة في التنكي ، فإن 
التفضيح قد ينك  أكثر ممـا ينكـ  التع يـر، والمـراد بطائفـة اـع يحصـ  بـه التشـهذ          

 .(201)وال واجر" 

 چ چ چ چ ڃ ڃ چأما من حيث تحري  مناكاته ، فقد قال الله تعالى: 

 (. 3)النور: چژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ

وبهذا قطع الوشياة بينه  وااعة المسلمين، يقول الشيَ السعدي في تفسذ 
الآية: "هذا بيان لرايلة ال نى، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه 

 .(202)قية الذنوب"ما لم يفعله ب

ويقول سيد قط : " فهي فعلة تع ل فاعلها عن الجماعة المسلمة وتقطع ما بينه 
 .(203)وبينها من روابط فهي أشد وقعاً في النفس من عقوبة الجلد

ولهذا اه  الإمام أحمد بن حنب  إلى تحري  نكاح ال اني من امرأة عفيفة ونكاح 
ويقول الإمام الشعبي: من زوّج كريمته من  ،(204)العفيف من زانية إلّا أن تقع التوبة

 .(205)فاسق فقد قطع رحمهما
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 رابعاً: رد شهادتهم: 

قرر الإسلام فقدان أهليـة أداء الشـهادة مـن ال انـي عقوبـة معنويـة لـه علـى         
  -ارتكاب هذه الجريمة، فقد روى أبو داود عن عمر وبن شعي  عن أبيه عن جده 

يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانيـة   ))لا - -قال: " قال رسول الله  -
 .(207)((على أخيه (206)ولا اي يرمر

وقد شدد بعض الأمة فكانوا لا يجي ون شهادة ولد ال نى على ال نى فقد اكـر  
الخطابي: "وكان مالك لا يجي  شهادة ولد ال نـى علـى ال نـى خاصـة دون يرـذه مـن       

 .(208)الشهادات للتهمة "

 ية: خامساً: الآثار الصح

انتشار الأمراض الجنسـية بسـب  ال نـى. ال نـى يتسـب  في انتشـار كـثذ مـن         
الأمراض الجنسية بين الشباب والشابات وهي أمراض مهلكة بسب  الانغمـاس فيـه،   

إن  (وقد أكد هذه الحقيقة كبار أطباء الغرب يقول الطبي  )باتشلر( والطبي  )موري 
راجع بالأسـاس إلى إباحـة    (اض الجنسية)وهي إحدى الأمر انتشار الأمراض ال هرية

 .(209)العلاقات الجنسية

ويقول الدكتور )جون بيستون( وهو أستاا الط  الوقائي في جامعة كالفورنيا:" 
إن القرائن ال  جومع  من عدة دراسات تـدل علـى أن الأمـراض الجنسـية تنـتج في      

 .(210)" –أي من ال نى  –معظمها عن العلاقات الجنسية خارج نطا  ال واج 

وقد يظن البعض أن انتشار الأمراض الجنسية قاصر على الممارسة الجنسية مـع  
البغايا أو العاهرات المحترفات وهذا الظن يرذ صايح يقول الدكتور )لوثر تـذي( إن  
أكثر الإصابات هي في الجي  الشاب وإن الجرثومة لا تكمـن في العـاهرات المحترفـات    

 .(211)المحرمة ات، وفي الشباب الذين يمارسون العلاقات الجنسيةوحدهن، ب  في الفتيات الهاوي
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 تأثير الأمراض الجنسية على الصحة: 

كما أن الأمراض الجنسية الناتجة عن ال نى تأخذ من صاة الشـباب وقـوته ،   
فلا تتركه  صالحين لأي عم  جاد يقـول الطبيبـان )باتشـلر( و)موريـ ( عـن خطـر       

أن هذا المـرض سـه  بسـيط بالمقارنـة بمـرض ال هـري       مرض السيلان: " يعتبر العامة 
ولكــن إاا أهمــ  مــرض الســيلان، فمــن المحتمــ  أن يحــدث مضــاعفات خطــذة أو 

 . (212)انحرافات دائماً في الصاة" 

وهو الطبي   –وأما عن خطورة مرض ال هري فيقول الدكتور )توماس بران( 
فتك وأضر بمائة مرة من مرض : " إنه أ-الجراح العام لخدمة صاة الجمهور في أمريكا 

شل  الأطفال )الفاج ( وأن خطره في أمريكا مث  خطر السرطان وحمى الد  والتهاب 
الرئة حتى أن واحداً من ك  أربعة أشخاص إنما يذه  ضاية الموت بسب  ال هـري  

 .(213)مباشرة أو يرذ مباشرة "

فقـد انتشـر    (كما أن هناك ما يعرف في وقتنـا الحاضـر بـنقص المناعـة )الأيـدز     
 انتشاراً عظيماً بين من يمارس هذه الجريمة من ال نى. 

 ومن الآثار الاجتماعية: 

أن ال نى يوج  اختلاط الأنساب واشتباهها، والك لأن المرأة إاا زن  وهي   –أ 
مت وجة، نسب  الجنين إلى صاح  الفراش فتدخ  عليه ما ليس منه وتنسبه إلى 

لمفاسد الاجتماعية كالخلوة ببنات الرج  على يرذ أبيه ويترت  على الك من ا
أنه أخوه  وليس منه  وأن يرث ولا حق له في مذاثهن ونحو الك ويترت  
عليه أيضاً عدم معرفة الأب لأبنه والابن لأبيه وتشت  أولاد ال نى بحيث لا 

 يصبح له  عائ  يعوله  مما ي،دي إلى انحراف شخصياته . 

الأعراض وإلحا  العار بال انية وأهلها فتنكس رؤوسه  ال نى ي،دي إلى انتهاك  –ب 
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 وتنـ ل من قدره  بين الناس وك  أدى الك إلى وجود القت  بسب  العار.

يورث الفقر وي،دي إليه الك لأن ال انى إاا وقع في هذه الجريمة استهوته يرالباً  –ج 
ت وشراء فاستمرأ الوقوع فيها وهو ي،دي إلى تبديد أمواله في إيرراء العاهرا

 فروجهن جرياً وراء هذه اللذة الفانية وقد تورثه سوء الخاتمة والعياا بالله. 

ومن آثاره أنه ي،دي إلى عدم الريربة في النكاح وال واج المطلوب والمشروع   –د 
الك؛ لأنه إاا انتشر هذا الفع  القبيح بين الناس فإنه  يجدون ما يشبع 

ة عن المسئولية ال  يج  أن يتاملها ك  شهواته  الجنسية ميسرة أمامه  بعيد
مت وج فيستغني عن ال واج. كما أن من آثاره بسب  هذا الأثر السابق ضياعه 
عند الكبر لأنه يحتاج إلى من يرعاه ويقف بجانبه ويشد من آزره ويعنيه على 

 .(214)دهره

 آثار ثبوت الزنى للمصاهرة: 

امرأة حرم عليه نكاح بنتها وأمها فقد اكر الحنفية والحنابلة أنه إاا زنى رج  ب
 .(215)وجدتها، وإن زنى بإم زوجته أو ببنتها حرم  عليه زوجته على التأييد 

وقد ألحق الحنابلة بذلك اللواط فتثب  حرمة المصاهرة تثب  بال نا ولو كان 
 .(216)بصبي

فقالوا: الحرام المحض وهو ال نى يثب  به التاري  ولا فر  بين ال نى في القب  
 . (217)لدبر؛ لأنه يتعلق به التاري  إاا وجد في ال وجةوا

آثار ال نى في وجوب العدة، فقد اكر المالكية والحنابلـة بوجـوب العـدة علـى     
الم ني بها كالموط،ة بشبهة؛ لأن ال نى وطء يقتضي شغ  الـرح  فوجبـ  العـدة منـه     

 .(218)كوطء الشبهة
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 الخاتمة

ن المحظورة والآثار المترتبة عليه وبعد عرض الأحكام الفقهية من عقوبة الوط
 :نخلص إلى النتائج التالية

  .إااع الفقهاء في الحك  على تلك المحظورات (1

  .التع ير ،وطء المحارم فيها الثلاثة الأقوال القت ، حد ال نى (2

ويرـذ المحصـن الجلـد مـع      ،وطء يرذ اات المحرم زنا إااع في المحصن بحـد الـرج    (3
  .اختلاف في التغري 

  .الميتة فيها القولان بوجوب الحد وعدم وجوبه وإنما يع ر وطء (4

  .أن وطء الحليلة في الدبر مع حرمته لكنه لا يوج  الحد للشبهة وإنما يع ر (5

  .وطء الأجنبية في دبرها يوج  التع ير عند البعض والحد عند البعض الآخر (6

  .اتفا  الفقهاء على عدم وجود الحد في السّاا  وإنما يعذر (7

تلاف في صفة قت  اللوطي بين الحر  والضرب بالسيف والرج  والرمي من الاخ (8
  .أعلى شاهق في البلد

 ،والاجتماعيـة  ،الآثار المترتبة على ال نى من النواحي الفردي والجماعية والمعنوية (9
 والصاية. 

 ثبوت المصهرة بال نى واللواط في عند الحنفية والحنابلة في أحد الأقوال. (10

 الم ني بها عند المالكية والحنابلة. وجوب العدة على (11
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 :اتـوالتعليق شـالهوام 

، وما بعدها، المصباح المنذ 5/200، وينظر النهاية لابن الأثذ 2/360( المغرب للمطرزي 1)
 . 2/829للفيومي

 .875(  المفردات للأصبهاني ص2)
 .5/201(  النهاية 3)
 .544(  قواعد الأحكام، ص4)
 .4/265(  زاد المعاد 5)
 .13/76(  تفسذ القرطبي 6)
 .2/435( يرذاء الألباب 7)
 .1/76، واللفظ له، ومسل  4/2340(  أخرجه البخاري 8)
 .203؛ مرات  الاااع ص19/76(  لسان العرب 9)
 .14/360(  المصدر نفسه 10)
؛ 6/89؛ كشّــاف القنــاع 5/128؛ حاشــية الجمــ  علــى المــنهج 2/129( ال واجــر للــهيتمي 11)

 .6/172مطال  أولي النهى 
 .51قات الجنسية، ص( ينظر الأحكام الشرعية في العلا12)
 .3/141؛ وينظر: رد المحتار 5/486( بدائع الصنائع 13)
 .2/75؛ المعنونة 2/433(  بداية المجتهد 14)
 .4/157؛ نهاية المحتاج 4/143(  مغني المحتاج 15)
 .9/60؛ المبدع 6/89(  كشاف القناع 16)
؛ المبــدع 132؛ منهــاج الطــالبين ص6/291، مواهــ  الجليــ  1/595( انظــر: مجمــع الأنهــر17)

9/73. 
؛ 4/133؛ مغني المحتاج 132؛ منهاج الطالبين ص6/291؛ مواه  الجلي  16/209(  المدونة 18)

 . 12/109؛ المحلى 9/73؛ المبدع 10/148؛ المغني 148التنبيه ص
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 . 3/179؛ تبيين الحقائق 1/595؛ محمع الأنهر 3/90(  الاختيار 19)
؛ وصااه الحاك  في 22/194براني في الكبذ ؛ الط4/157(  أخرجه أبو داود في سننه 20)

 . 12/199؛ وقال ابن ح م هذا الخبر نقي الإسناد المحلى 4/397المستدرك 
، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، ابن ماجة 4/62(  أخرجه الترمذي في سننه 21)

 .4/397؛ وصااه الحاك  في المستدرك وقال صايح الإسناد ولم يخرجاه 2/856
، وقال ابن 6/295؛ وأعله بالإرسال، والبيهقي في سننه 8/251(  أخرجه الب ار في مسنده 22)

 . 1/199ح م عن يحيى بن معين هذا الحديث صايح 
؛ وقال فيه رفدة بين قضاعة وثقة هشام 6/296،/ الهيثمي في المجمع 4/379(  أخرجه البيهقي 23)

 . 12/118وصعفه ابن حجر في الفتح  بن عمار وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات
 .10/11، وأيضاً: مصنف عبد الرزا  9/211(  مصنف ابن أبي شيبة 24)
 .2/332، أحكام القرآن للقرطبي 17/65(  الحاوي للماوردي 25)
  6(  سبق تخريجه انظر، ص:26)
ال: ؛ وق4/56وقال هذا ليس بالقوى والترمذي في سننه  4/159(  أخرجه أبو داود في سننه 27)

هذا حديث لا نعرفه إلّا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وابن 
، والحاك  في 4/55، والحديث صااه ابن حجر في التلخيص 2/856ماجة في سننه 

 .4/396المستدرك 
 .10/148(  المغني 28)
 .5/490، بدائع الصنائع 6/253(  البناية 29)
 .17/55(  الحاوي 30)
 .4/10ر (  الاختيا31)
 . 17/56، الحاوي للماوردي 5/490(  بدائع الصنائع 32)
وهو بالغ عاق  سواءً في الك  –ولو مره  –(  المحصن من وطئ قُب  امرأة في نكاح صايح 33)

، سب  11/190الرج  والمرأة والمسل  والكافر على القول الصايح. )النووي على مسل 
 (. 5/47، تفسذ القرآن العظي  4/5السلام
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 97، وينظر: الاجتماع لابن المنذر ص1/120(  المغني 34)
 .6/90(  كشاف القناع 35)
 .12/144(  صايح البخاري مع الفتح 36)
 .4/145(  الموطأ مع شرح ال رقاني 37)
، حاشيتا القليوبي 149-4/146؛ مغني المحتاج 2/149؛ الفتاوى الهندية 3/145( رد المحتار 38)

 ، وما بعدها.6/90، كشاف القناع 4/180وعمذة 
 . 5/487(  بدائع الصنائع 39)
، واللفظ 4/1319؛ ورواه البخاري في صاياه 3/318(  الحديث متفق عليه فقد رواه مسل  40)

 لمسل .
؛ والحديث أيضاً متفق عليه فرواه مسل  في صاياه 4/164(  البخاري الجامع الصايح 41)

38/319 . 
 .7/97(  ني  الأوطار 42)
 .7/97 (  المصدر نفسه43)
 ، ومع مصادر هذا القول هناك.10(  انظر الك ص44)
؛ الوجي  في أحكام الحدود والقصاص 383؛ قوانين الأحكام الشرعية ص5/242( فتح القدير 45)

 .50والتع ير، ص
 . 7/98(  ني  الأوطار 46)
ــاب الصــلاة، صــايح مســل    2/43( صــايح البخــاري 47) ــاب الحــج واللفــظ  2/977كت كت

 للبخاري.
 . 383، قوانين الأحكام الشرعية، ص2/564داية المجتهد (  ب48)
 . 4/87؛ ونهاية المحتاج 4/147؛ وانظر مغني المحتاج 10/168(  المغني 49)
 .10/143؛ المغني 17/67؛ الحاوي 16/207؛ المدونة 5/493(  انظر: بدائع الصنائع 50)
 .3/329؛ ومسل  14/149(  أخرجه البخاري 51)
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 . 10/143؛ المغني 4/147(  مغني المحتاج 52)
 . 10/143(  المغني 53)
 . 2/472(  بداية المجتهد 54)
 . 4/11(  سب  السلام 55)
؛ وينظــر: العقوبــات المقــدرة وحكمــة تشــريعها في ضــوء الكتــاب والســنة  10/144( المغــني 56)

 .117ص
 . 2/143(  انظر: ال جر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر المالي 57)
 . 5/265ر بتصرف (  انظر: فتح القدي58)
، بحاشية 3/181، حاشية الشلبي 4/5؛ وينظر: حاشية ابن عابدين 7/34( بدائع الصنائع 59)

 تبيين الحقائق. 
 . 2/345؛ المهذب 426-7/425؛ نهاية المحتاج 4/145(  انظر: مغني المحتاج 60)
ــالبين61) ــ  10/92( روضــة الط ــنى المطال ــاجوري 4/125؛ أس ــية الب ــاع 2/230؛ حاش ؛ الإقن

 .  247، فتاوى النووي ص2/178
 . 6/95؛ كشاف القناع 341-12/340(  المغني 62)
 .10/183(  الإنصاف 63)
 . 8/76بتصرف وينظر الخرشي  –بهامش فتح العلي المالك  2/258(  انظر: تبصرة الحكام 64)
 .2/258(  انظر: تبصرة الحكا65)
 . 8/76  (  الخرشي66)
 . 2/345، المهذب 7/425ة المحتاج ، وانظر نهاي4/145(  مغني المحتاج 67)
 .303؛ الداء والدواء لابن القي  ص12/340(  المغني 68)
 . 10/184(  الإنصاف 69)
، كشاف القناع 9/104؛ تحفة المحتاج 4/144؛ مغني المحتاج 5/43( العناية على الهداية 70)

؛ 8/76؛ الخرشي 346-4/345؛ إعلام الموقعين 11/433؛ الحاوي للماوردي 6/95
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؛ زاد المعاد 1/226؛ المغني 1/595؛ مجمع الأنهر 4/313الدسوقي على الشرح الكبذ 
 . 10/69؛ المحلى 4/257

 .11/433(  الحاوي 71)
 . 4/257(  زاد المعاد 72)
. أما من 248؛ تنبيه الغافلين لابن النااس ص4/402؛ إعلام الموقعين 2/30( ال واجر 73)

ن يرذ واحد من العلماء فما حكى عنه  يرذ صايح حكى القول بإباحة وطئ دبر الحليلة ع
في كتابه الجامع لأحكام القرآن ايضاحاً  –رحمه الله  –مطلقاً، وقد أوضح هذا العلامة القرطبي 

وما تس  إليه هذا  –أي دبر الحليلة  –كاملًا فقال: اهب  فرقة إلى أن الوطء في الدبر مباح 
ر، ومحمد بن كع  القرطبي وابن الماجشون وحكى القول: سعيد بن المسي ، ونافع، وابن عم

الك عن مالك في كتابٍ له يسمى " كتاب السر" وحذا  أصااب مالك ومشائخه  ينكرون 
ووقع هذا القول في العتبية، إلى  -كتاب السر –الك الكتاب، ومالك أج  من أن يكون له 

أحكام القرآن لابن العربي  ، وانظر أيضا96ً-3/92آخر ما قال انظر: الجامع لأحكام القرآن 
، وقد بينا قول سعيد بن المسي  وابن عمر في الك في المتن وينظر تفصي  1/173-174

 . 68-65المسألة في الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية من ص
، مغني المحتاج 9/104، تحفة المحتاج 4/100؛ بدائع الفوائد 3/155( انظر: رد المحتار 74)

 . 1/228، المغني 11/442للماوردي  ؛ الحاوي4/144
؛ 174، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ص491، ص37(  مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص75)

 . 246الاختيارات الفقهية ص
؛ مسند أحمد 1/209؛ سنن ابن ماجة 1/259؛ سنن الدارمي 1/217(  سنن الترمذي 76)

2/408 . 
 (. 3904(  سنن أبي داود حديث )77)
؛ شرح معاني 7/198؛ سنن البيهقي 4/298؛ مجمع ال وائد 210، 2/182مسند أحمد  (78)

 . 3/44الآثار 
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؛ عارضه الأحواي 1/619(؛ سنن ابن ماجة 1302؛ صايح ابن حبان )2/272( مسند أحمد 79)
5/112 . 

 . 4/299؛ مجمع ال وائد 2/444، مسند أحمد 3/78(  مختصر سنن أبي داود للمنذري 80)
، سنن النسائي 1/261، سنن الدارمي 5/213، مسند أحمد 1/619بن ماجة ( سنن ا81)

 . 198-7/197؛ السنن الكبرى للبيهقي 3/126
؛ 2/255؛ سنن البيهقي 1/86؛ مسند أحمد 1/153؛ سنن الدارقطني 1/260( سنن الدارمي 82)

 (. 1164) سنن الترمذي
 . 4/145؛ مغني المحتاج 11/437(  الحاوي 83)
 . 4/262عاد (  زاد الم84)
 .2/194(  المدخ  لابن الحاج 85)
 .11/437(  سنن الحاوي للماوردي 86)
 . 4/262(  زاد المعاد 87)
 . 4/262، زاد المعاد 2/194(  المدخ  88)
 . 68-61؛ وانظر: المسألة كاملة في الأحكام الشرعية من ص4/262(  زاد المعاد 89)
، وينظر قول الشافعية 18-5/17لبار الرائق ؛ ا3/180، تبيين الحقائق 5/43(  فتح القدير 90)

 . 17/58؛ الحاوي 4/144في مغني المحتاج 
 .18(  سبق تخريجه ص 91)
 .44-5/43(  ينظر: فتح القدير 92)
 . 4/314؛ وينظر الدسوقي على الشرح الكبذ 8/76(  الخرشي على مختصر خلي  93)
 . 360، القوانين الفقهية ص3/305(  عقد الجواهر الثمينة 94)
 . 4/145؛ مغني المحتاج 10/91(  ينظر روضة الطالبين 95)
 . 11/442(  انظر الحاوي 96)
 .557-556؛ العدة ص6/95(  كشاف القناع 97)
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 . 1/101(  بدائع الفوائد لابن القي  98)
وما بعدها؛  58وما بعدها، والحجر آية  76؛ وهود آية 80(  هذه السورة هي الأعراف آية 99)

 54ما بعدها، والنم  آية  160، والشعراء آية 28وما بعدها، والفرقان آية  73والأنبياء آية 
وما بعدها، والقمر الآية  133وما بعدها، والصفات الآية  28وما بعدها، والعنكبوت الآية 

 وما بعدها. 33
، عارضه 6/274؛ مختصر سنن أبي داود للمنذري 7/118( ني  الأوطار للشوكاني 100)

، 1/269؛ مسند أحمد 8/235؛ سنن البيهقي 2/856نن ابن ماجة ؛ س6/238الأحواي 
 . 4/395والحديث صااه الحاك  في المستدرك على شرط الشيخين 

 . 12/348؛ المغني 17/59؛ الحاوي 6/291؛ التاج والإكلي  9/77(  انظر: المبسوط 101)
 .2/295(  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القذواني 102)
 .252، تنبيه الغافلين ص2/139 (  ال واجر103)
؛ سنن أبي داود 6/72؛ مجمع ال وائد 8/231؛ سنن البيهقي 1/390(  مسند الإمام أحمد 104)

 . 3/287، التريري  والترهي  6/273للمنذري 
؛ 3/124؛ سنن الدارقطني 8/232؛ سنن البيهقي 6/240( سنن الترمذي مع العارضة 105)

؛ قال ابن 6/273؛ مختصر سنن أبي داود 1/300؛ مسند أحمد 2/856سنن ابن ماجة 
 القي : وإسناده صايح )زاد المعاد(. 

 . 6/255؛ وانظر مجمع ال وائد 2/184(  المعج  الكبذ للطبراني 106)
؛ المعونة 360؛ القوانين الفقهية ص8/82؛ الخرشي 4/320(  الدسوقي على الشرح الكبذ 107)

 . 12/349؛ المغني 1/595القناع ؛ كشاف 574؛ الكافي لابن عبد البر ص3/1400
؛ المغني 6/94، كشاف القناع 17/62؛ الحاوي الكبذ 4/144؛ مغني المحتاج 7/183(  الأم 108)

12/349 . 
 .4/144؛ معني المحتاج 10/187(  روضة الطالبين 109)
 .556(  العدة شرح العمدة ص110)
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 ومنتخ  الآدمي ويرذه . ، قال وج م به في العمدة والوجي  والمنور 10/176(  الإنصاف 111)
؛ كشاف 12/349؛ المغني 17/62؛ الحاوي الكبذ 4/144؛ مغني المحتاج 7/183(  الأم 112)

 .6/94القناع 
 .7/198؛ نهاية المحتاج 17/65، وينظر: الحاوي الكبذ 372(  روضة المحبين ص113)
؛ 9/4151ع ؛ بدائع الصنائ5/262؛ فتح القدير 1/269؛ حاشية العدوي 4/90( الاختيار 114)

 . 12/391، وانظر المحلى لابن ح م 181-3/180؛ تبيين الحقائق 18-5/17البار الرائق 
 .5/262(  فتح القدير 115)
 . 12/391(  المحلى 116)
 . 141-140(  انظر: جرائ  الحدود وأحكماها الشرعية ص117)
 (  المصدر السابق.118)
 23(  سبق تخريجه ص 119)
 . 2/856(  سنن ابن ماجة 120)
؛ وأعله بالإرسال، وكذا الشوكاني أعله بالإرسال، ني  الأوطار 8/232نن البيهقي ( س121)

7/135 . 
؛ ال واجر 2/225؛ التفريع 4/320؛ الدسوقي على الشرح الكبذ 8/82( انظر: الخرشي 122)

2/142 . 
؛ وقال البيهقي فيه وهو منكر بهذا الإسناد، وقال ابن حجر في 8/233( السنن الكبرى 123)

 . 4/55وفي إسناده راوٍ مته  بالكذب، التلخيص الحبذ  التلخيص
( لا يوجد نص بهذا اللفظ ولعله هو الحديث الأول ويدل على الك أن الشوكاني أعله 124)

 .7/135بنفس علة الحديث الأول، ني  الأوطار 
ــبذ  125) ــاوي الك ــر: الح ــاج 17/62( انظ ــني المحت ــاع 4/144؛ مغ ــاف القن ــني 6/95؛ كش ؛ المغ

12/349. 
 .23(  سبق تخريجه ص126)
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؛ زاد 12/349؛ المغني 2/142؛ ال واجر 6/103؛ تحفة المحتاج 17/62( الحاوي الكبذ 127)
 .61؛ الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية ص5/41المعاد 

 .9/135، مسل  بشرح النووي 4/197(  رواه البخاري 128)
 .3/388، أحكام القرآن للجصاص ص12/396(  ينظر المحلى 129)
 . 4/91؛ الاختيار 5/487(  ينظر: بدائع الصنائع 130)
 .4/145؛ مغني المحتاج 1/73(  الحاوي للماوردي 131)
 .4/91؛ الاختيار 7/257(  التبيان 132)
 .153؛ وانظر جرائ  الحدود وأحكامها الشرعية 5/488(  بدائع الصنائع 133)
 . 26(  انظر: ما اكرناه ص134)
؛ 2/142؛ ال واجر 6/274أبي داود للمنذري  ، مختصر سنن8/232( سنن البيهقي 135)

 . 17/61الحاوي 
 .7/117؛ ني  الأوطار 8/232(  سنن البيهقي 136)
 .364؛ روضة المحبين ص2/142وما بعدها؛ ال واجر  11/380(  المحلى 137)
؛ 9/67؛ المبدع 12/370؛ البيان للعمراني6/93؛ التاج والإكلي  1/594( مجمع الأنهر138)

 . 295وينظر: مرات  الاااع لابن المنذر ص ،10/167الإنصاف 
؛ سنن ابن ماجة 6/238؛ عارضه الأحوزي 6/274( مختصر سنن أبي داود للمنذري 139)

؛ والحديث صااه الحاك  في 1/269؛ مسند أحمد 8/235؛ سنن البيهقي 2/856
 . 4/395المستدرك على شرط الشيخين 

 . 7/119 ؛ وانظر ني  الأوطار23/13(  التفسذ الكبذ 140)
 .278، تنبيه الغافلين لابن النااس، ص2/139(  ال واجر 141)
( قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصايح إلّا محرز بن هارون 142)

التميمي، ورواه الحاك  من رواية هارون أخي محرز وقال صايح الإسناد، قال الحافظ 
مذي ومشاه بعضه ، وهو أصلح من أخيه هارون، كلاهما واهٍ؛ لكن محرز قد حسةن له التر

 . 3/287التريري  والترهي  
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؛ أسنى المطال  4/145؛ الدسوقي على الشرح الكبذ، مغني المحتاج 3/155( ردّ المحتار 143)
 . 6/95؛ كشاف القناع 4/126

؛ الإنصاف 9/67؛ المبدع 12/352؛ المغني 2/21( الإشراف للقاضي عبد الوهاب 144)
؛ 4/125؛ أسنى المطال  6/239؛ عارضه الأحواي 4/145ني المحتاج ؛ مغ10/167

 . 5/41؛ زاد المعاد 17/63الحاوي 
؛ مغني 6/95؛ كشاف القناع 1/124؛ مختصر الخرقي 10/167؛ الإنصاف12/351( المغني 145)

؛ التفسذ الكبذ للرازي 4/125؛ أسنى المطال 17/63؛ الحاوي 4/145المحتاج 
 . 6/275ن ؛ معالم السن23/133

؛ تحفة المحتاج 4/146؛ مغني المحتاج 5/45؛ فتح القدير والكفاية 3/155( ردّ المحتار 146)
؛ الخرشي 358؛ القوانين الفقهية ص12/351، المغني 6/95؛ كشاف القناع 9/106
 .2/258؛ تبصرة الحكام 11/386؛ المحلى 8/78

 . 6/276، معالم السنن 6/239؛ عارضة الأحواي 11/286(  المحلى 147)
 . 128؛ جرائ  الحدود وأحكامها الشرعية ص3/26(  الإشراف 148)
، ولع  هذا القول هو للانفية لموافقته فيما لو اعتاد الفاع  الك وهو ما 12/297( المحلى 149)

 .-والله أعل   –اكرناه في القول الثالث 
 .30(  سبق تخريجه، ص 150)
 .129-128(  ينظر:جرائ  الحدود وأحكامها الشرعية ص151)
 .30(  سبق تخريجه ص 152)
، وقال في 4/55وأورده ابن حجر في التلخيص  10/389( أخرجه أبو يعلى في مسنده 153)

إسناده مقال، وقد أورده ابن ح م في المحلى وقال بأنه ضعيف لانفراد القاس  بن عبد الله بن 
 . 12/399عمر بن حفص به وهو مطروح في يراية السقوط المحلى 

 . 22/68؛ تكملة المجموع 4/145؛ مغني المحتاج 12/352( المغني 154)
 .5/513(  مصنف ابن أبي شيبة 155)
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 . 5/513( المصدر نفسه 156)
؛ البيان 5/41؛ زاد المعاد 17/63؛ الحاوي 4/125؛ أسنى المطال  4/145( مغني المحتاج 157)

 .11/386، المحلى 12/371
 .17/63وردي ؛ الحاوي للما12/401( أحكام القرآن لابن العربي 158)
 . 28( سبق تخريجه، ص159)
 .3/389( أحكام القرآن للجصاص 160)
 . 4/56( مصنف عبد الرزا  161)
 . 5/65؛ فتح القدير 135؛ جرائ  الحدود وأحكامها الشرعية ص12/371( البيان 162)
 . 2/411؛ الإقناع 6/259؛ البناية 1/594( مجمع الأنهر 163)
 .3/154؛ رد المحتار 12/371؛ البيان 4/125ل  ، أسنى المطا17/64( الحادي للماوردي 164)
؛ الدسوقي على الشرح 4/180؛ حاشية قليوبي 5/45؛ فتح القدير 3/155( رد المحتار 165)

؛ القوانين الفقهية 4/146؛ مغني المحتاج 3/305؛ عقد الجواهر الثمينة 4/316الكبذ 
 . 6/293؛ التاج والإكلي  3/1401؛ المعونة 8/78؛ الخرشي 358ص

-12/383، مصنف ابن أبي شيبة 90-9/89؛ السنن الكبرى للبيهقي 2/447( الموطأ 166)
384 . 

 . 5/55( فتح القدير 167)
 . 17/65؛ الحاوي 2/146؛ مغني المحتاج 353-12/352؛ المغني 6/95( كشاف القناع 168)
 . 30( سبق تخريجه ص169)
 ( انظر المصادر السابقة.170)
 حك  اللائط فيقت .( أي الرواية القائلة بأن حكمه 171)
 .12/353( المغني 172)
 .10/179( الإنصاف 173)
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؛ وزاد عليه " وقطع به الخرقي وصاح  الهداية والمذه  10/179؛ الإنصاف 7/79(  المبدع 174)
ومسبوك الذه  والمستوع  والخلاصة والكافي والوجي  ويرذه  واختياره الشريف أبو 

 نى والشرح والنظ . جعفر وأبو الخطاب في خلافهما وقدمه في المع
 .17/64؛ الحاوي 4/146(  مغني المحتاج 175)
 .3/155، رد المحتار 5/45، فتح القدير 6/95، كشاف القناع 12/253(  المغني 176)
 .10/180(  الإنصاف 177)
 . 30( سبق تخريجه ص178)
 . 6/95؛ كشاف القناع 12/253( المغني 179)
؛ معني 17/65؛ الحاوي 9/106لمحتاج ؛ تحفة ا6/293؛ التاج والإكلي  8/78( الخرشي 180)

 .4/146المحتاج 
 .4/126؛ وانظر: اسنى المطال  10/92( روضة الطالبين 181)
 . 6/293( التاج والإكلي  بهامش مواه  الجلي  182)
 ( المصدر نفسه.183)
 .400؛ التوقيف للمناوي ص304( المفردات للراير  ص184)
 وما بعدها. 12/350( المغني لابن قدامة، 185)
 .76ينظر: الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية ص (186)
 .8/233( سنن البيهقي عن أبي موسى مرفوعاً 187)
 .6/233( مجمع ال وائد 188)
 .250، تنبيه الغافلين لابن النااس ص2/143( ال واجر: للهيتمي 189)
؛ ال رقاني على 6/96؛ كشاف القناع 4/316؛ حاشية الدسوقي 10/91( روضة الطالبين 190)

؛ جواهر الإكلي  76؛ وانظر الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية ص4/78 خلي 
2/84 . 

 .8/78( الخرشي 191)
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 . 2/270( المهذب 192)
 باختصار. 252-3/251( صايح البخاري 193)
 . 12/439( المصدر نفسه 194)
 .12/114( صايح البخاري مع فتح الباري 195)
وقال: " على شرط مسل "، ووافقه ، وصااه الحاك  1/22( المستدرك على الصاياين 196)

 .1/22الحافظ الذهبي، انظر: التلخيص 
( نقلًا عن مجموع ال وائد للاافظ الهيتمي، وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصايح 197)

. والعشار: هو صاح  المكس الذي يأخذ ضريبة على أموال الناس وحاجاته  10/209
 ظلماً. 

واه الإمامان أبو يعلى والطبراني وقال الحافظ الهيتمي عنه: ، ور6/333( مسند الإمام أحمد 198)
 . 6/57الحديث صايح أو حسن. انظر مجمع ال وائد 

 . 2/460( الموطأ، كتاب الجهاد 199)
 . 281( الطر  الحكمية في السياسة الشرعية ص200)
 . 4/91( تفسذ أبي السعود 201)
 . 5/389( تفسذ كلام المنان 202)
 . 6/59( في ظلال القرآن 203)
( قال ابن قدامة: "وإاا زن  المرأة لم يح  لمن يعل  الك نكاحها إلّا بشرطين، أحدهما: انقضاء 204)

 . 12/81عدتها. والشرط الثاني: أن يتوب من ال نى. المغني 
 .47( نقلًا من تفسذ النور لابن تيمية ص205)
 . 3/325المعبود  ( يِرمر: بكسر الغين وسكون المي  وهو )الحقد( قاله أبو داود، عون206)
، وصااه الشـيَ الألباني. انظر: صايح 3/335( سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 207)

 .2/687سنن أبي داود 
 . 4/80( معالم السنن 208)
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( كتاب موج  الأمراض ال هرية للطبيبين المذكورين، نقلًا عن كتاب الأمراض الجنسية 209)
 للدكتور نبي  صباي الطوي . 

؛ وينظر التدابذ الواقية من ال نى في الفقه الإسلامي 9عن كتاب الأمراض الجنسية ص(  نقلًا 210)
 .45ص

 (  ينظر المصدران نفسهما.211)
 ، نقلًا عن المرجع السابق. 147(  كتاب موج  الأمراض ال هرية للطبيبين المذكورين ص212)
د النس  للشيَ ، نقلًا من حركة تحدي313( كتاب مشاك  السكان للأستاا بال ليندوس ص213)

تأليف فض  إلهي )فقد أورد إحصائيات ونقولات عن بعض  31أبي الأعلى المودودي، ص
 الأطباء المتخصصين(.

( ينظر لهذه الآثار في كتاب العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة، 214)
 .125-124ص

، كشاف 2/397رح الكبذ وما بعدها، الدسوقي على الش 2/536( ينظر: بدائع الصنائع 215)
 . 3/907؛ المقنع في شرح الخرفي لابن البنا 4/66القناع 

 .3/907، المقنع 4/66(  كشاف القناع 216)
 .12/153، المغني 4/67(  كشاف القناع 217)
 .4/360؛ كشاف القناع 2/740(  الشرح الكبذ مع حاشية الدسوقي 218)
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